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فـي  )  منظمة التجـارة العالميـة     -الجات  (تهدف هذه الدراسة إلى البحث في تأثير اتفاقيات         

 . العمل إلى ثلاثة أجزاء رئيسةوقد تم تقسيم هذا. تطوير القوانين الداخلية للدول

يتضمن أولها دراسة للخلفية التاريخية، والظروف الدولية التي أدت إلى إنشاء منظمة التجارة             

العالمية من ناحية؛ ومن ناحية ثانية يبحث في المسائل الواسعة التي تشملها اتفاقيات تحرير              

 .التجارة العالمية

ولي والقانون الداخلي، وتطبيقات هذه العلاقـة بالنسـبة         ويحلل ثانيها العلاقة بين القانون الد     

لبعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، كالولايات المتحدة ومصـر مـن ناحيـة؛               

ويكمن الهدف مـن هـذا      . وبالنسبة لسورية التي لم تكتسب عضوية المنظمة من ناحية ثانية         

 . القوانين الداخلية، أو بواعث هذا الإصلاحالجزء التحليلي في تحديد الآلية القانونية لإصلاح

ويعالج ثالثها النقطة الأساسية في هذه الدراسة، والتي تتمثل في تطوير القـوانين الداخليـة               

للدول طبقاً للالتزامات الدولية المقررة في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بالنسبة لأعضـاء             

 . بالنسبة لغير الأعضاءالمنظمة؛ وطبقاً لما تحتمه ضرورات العولمة
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 : مقدمة

م، ١٩٩٥مع انتهاء جولة أوروجواي التي رعتها الجات، وقيام منظمة التجارة العالمية في بداية عام               

تغيرت معالم النظام الدولي التجاري، ولم تعد الكثير من التشريعات الوطنيـة مسـتجيبة لضـرورات                

 . لتجارة العالمية إطارها القانونيالمرحلة الجديدة، التي تشكل اتفاقيات تحرير ا

وقد أسهمت كل من الظروف الدولية المتمثلة بانتهاء الحرب الباردة؛ والظروف العالميـة المتمثلـة               

 فـي   – بوصفها نمطاً مفروضاً لحكم العلاقات الدولية في المجال الاقتصـادي            –بالعولمة الاقتصادية   

 اتفاقيات تحريـر التجـارة العالميـة المشـهورة          إحداث متغيرات عديدة في ميادين متنوعة، وكانت      

) بما فيهـا الإنسـانية  ( صدى لهذه المتغيرات، إذ أصبحت الكثير من القيم  GATT/ WTOباتفاقيات 

خاضعةً لاقتصاد السوق، عندما امتدت يد التنظيم الدولي إلى فرض الحماية القانونية وإسباغها علـى             

، وإنما تتعداها إلى مجالات     )البضائع(ة لا تقتصر على السلع      تحرير التجارة الدولية في مجالات واسع     

 .أكثر أهميةً وأشد تأثيراً كالخدمات وحقوق الملكية الفكرية

 بتوفيـق  - بموجب القـانون الـدولي   –ولما كانت الدول الأعضاء في النظام الدولي التجاري ملزمة  

ادرت هذه الـدول إلـى تعـديل تشـريعاتها          قوانينها الداخلية مع التزاماتها الدولية عند تعارضهما، ب       

إذ تختلف هذه الأوضاع من دولة إلـى أخـرى، حسـب          (الوطنية حسبما تنظمه أوضاعها الدستورية      

 ). انتهاج كل دولة على حدة لأحد مذهبي ثنائية القانون أو وحدته

انينها الداخليـة  ومن ناحية أخرى، فإن واقع العولمة الاقتصادية يدفع الكثير من الدول إلى مواءمة قو   

 –مع النصوص الدولية، رغم عدم التزامها القانوني بذلك، لأن ضرورات المصلحة الوطنية قد تتطلب               

 .  تطويع النصوص الداخلية بشكل يتناسب والنصوص الدولية-أحياناً 

تعـديل  ومما لا شك فيه أن المجالات التي تم فيها تحرير التجارة العالمية، تشكل مرتعاً خصباً لعملية                 

 .  التشريعات الوطنية

سنعالج هذا الموضوع في ثلاثة مباحث، نعطي في أولها لمحة عن اتفاقيات تحرير التجارة العالميـة؛                 

بحسبان اتفاقيات تحرير التجارة العالمية جـزءاً مـن هـذا           (ونرصد في ثانيها علاقة القانون الدولي       

سباب تطويع التشريعات الداخلية وظروفـه، وفقـاً        بالقانون الداخلي؛ لنصل في ثالثها إلى أ      )  القانون

 .لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية من خلال دراسة تعديل التشريعات الوطنية
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 المبحث الأول

 لمحة عن اتفاقيات تحرير التجارة العالمية

عـدد  لم يعرف تاريخ العلاقات الدولية الاقتصادية، اتفاقيات في مجال التجارة الدولية علـى نحـو مت               

 فـي  ٢  GATT، التي رعتها الــ  ١الأطراف، كتلك الاتفاقيات التي تمخضت عنها جولة أوروجواي

 وما يـرتبط  ٣ WTO  والتي كان من نتيجتها قيام منظمة التجارة العالمية ١٩٩٤-١٩٨٦الفترة من 

 فلم  شملت معظم الجوانب والنشاطات،Multilateral Agreementsبها من اتفاقيات متعددة الأطراف 

تقتصر على تجارة السلع، وإنما تعدتها إلى التجارة في الخدمات وكذلك في حقوق الملكية الفكريـة،                

وقد أعطى قيام   . هذا فضلاً عن إنشاء آلية فعالة لتسوية المنازعات الدولية التجارية في إطار المنظمة            

لفرصـة لإقامـة وضـع مؤسسـي        منظمة التجارة العالمية دفعاً قوياً لقواعد التجارة العالمية وأتاح ا         

لأعضاء المنظمة يتيح لهم الإشراف على ممارسة نظام التجارة متعددة الأطـراف، ويهيـئ محفـلاً                

للمفاوضات التجارية بين الأعضاء لتوسيع الإطار القائم على القـوانين مـن أجـل إدارة العلاقـات                 

 . ٤التجارية

 المطلب الأول

 عالمية التجارة الظروف إنجاز اتفاقيات تحرير

 طفرة مفاجئة فـي تـاريخ العلاقـات الدوليـة الاقتصـادية             ٥لم تكن اتفاقيات تحرير التجارة العالمية     

 .بل كانت لها مقدمات كثيرة، فضلاً عن توافر بيئة دولية مناسبة لبروزها إلى حيز الوجود) التجارية(

 من جولات سابقة على  وما رعته GATT٤٧فمن حيث المقدمات، يمكن عزوها تنظيمياً إلى اتفاقية 

 المتعاقـدة   ٧ لإدارة التجارة الدولية بين أطرافها     ٦جولة أوروجواي، إذ رعت الجات التي كانت اتفاقية       

                                                           
ياسر خضر الحويش، مبدأ عدم التـدخل واتفاقيـات تحريـر           . د:  راجع عن اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بشكل تفصيلي        -  ١

 .م٢٠٠١التجارة العالمية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 
٢   - GATT: The General Agreement on Tariffs and Trade. 
٣   - WTO: The World Trade Organization. 

 .WTOمن  ) ٢(، والمادة الثالثة )١( المادة الثانية -  ٤
 يلاحظ أن نتائج جولة أوروجواي، ليس لها اسم متفق عليه، يجمعها تحت عنوان واحد، لـذلك فـإن الكتابـات عـن هـذا                       -  ٥

ة العالمية؛ أو الجات الجديدة؛ أو جات جولة        الموضوع، تستخدم أسماء متنوعة كثيراً، كاتفاقيات الجات؛ أو اتفاقيات منظمة التجار          
ونؤثر استخدام عبارة نراها أكثر شمولاً؛ وأكثر دقةً، وهـي  …  الخ GATT/WTOأوروجواي؛ أو نتائج جولة أوروجواي؛ أو 

 ).اتفاقيات تحرير التجارة العالمية(
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Contracting Parties بقصد تحسين أداء مؤسسة الجات، وبحيـث  ٨ عدداً من الجولات التفاوضية ،

وقـد  . ٩نظام القاعدي للتجارة الدولية   تتمكن هذه المؤسسة من الاستجابة القانونية لمتطلبات توسيع ال        

وليس بوصفها منظمة دولية، لأنها لم تكتسب هذه        (نجحت الجات في الصمود بوصفها مؤسسة دولية        

، إلـى أن    ١١، لتنظيم التجارة بين أطرافها المتعاقدة لما يقرب من خمسة عقود من الـزمن             ١٠)الصفة

 وإن اختلفـت   ٩٤ GATT إلى  ٤٧ GATTأصبحت جزءاً من نتائج جولة أوروجواي وتحولت من 

                                                                                                                                   
لصفة، وإنما كان القصد منها أ ن تكـون مؤسسـة      لم تأخذ الجات وضع المنظمة الدولية البتة، ولم يقصد أن يكون لها هذه ا              -  ٦

 PPA (The Protocol of Provisionalمؤقتة، تجد أساسها القانوني في الاتفاقية المعروفة ببروتوكول التطبيـق المشـروط   
Application)     الذي قصد منه أن يسمح بأداء التزامات الجات ريثما تقوم منظمـة التجـارة الدوليـة ITO (International 

Trade Organization)  . الذي تضمن ميثاق منظمة التجارة الدولية فـي النفـاذ، أصـبح    ١٩٤٨ومع إخفاق ميثاق هافانا لعام 
 : راجع. بروتوكول التطبيق المشروط أساساً واقعياً دائماً للجات

STAHL (Tycho), Liberalizing International Trade in Services: The Case for Sidestepping the GATT, 
YJIL (The Yale Journal of International Law), ١٩٩٤,Vol. ١٩, No. ٢, pp. ٤٥٣-٤٠٥, at p. ٤٠٦. 

 وهذه النتيجة مترتبة على عدم كونها منظمة دولية، وإنما  ٤٧ GATT موجوداً في  Membership لم يكن نظام العضوية -  ٧
 .اف المتعاقدةكانت مجرد اتفاقية عادية سمي عاقدوها بالأطر

؛ جنيـف   ١٩٥١) إنجلتـرا (؛ توروكـواي    ١٩٤٩) فرنسا(؛ أنسي   ١٩٤٧جنيف  :  عقدت تحت مظلة الجات الجولات الآتية      -  ٨
؛ وأخيـراً جولـة أوروجـواي       ١٩٧٩-١٩٧٣؛ طوكيو   ١٩٦٧-١٩٦٤) جنيف(؛ كينيدي   ١٩٦١-١٩٦٠) جنيف(؛ ديلون   ١٩٥٦
١٩٩٤-١٩٨٦. 

ة يستهدف العمل على تنمية الاقتصاد العالمي من خلال تجنب الإفراط في  الإجراءات               لقد كان إنشاء الجات بوصفها مؤسس      -  ٩
الحمائية الجمركية التي كانت قد انتشرت نتيجة الركود الاقتصادي الكبير الذي أصاب اقتصادات العالم في الثلاثينيات، وهذا مـا                   

لى الإبقاء على شبكة امبريالية موحدة بطريقة أو بـأخرى،          ويضيف جانب منهم أن إنشاء الجات يهدف إ       . يكاد يجمع عليه الكتّاب   
تستهدف توسيع نطاق التجارة الحرة وإبقاء السيطرة على المستعمرات السابقة ومنع الشعوب التي ترغب في الانعتاق من ربقـة                   

 .هذه الشبكة بالحرب أو بالوسائل الأخرى
 التجارة العالمية وأثرها على اقتصادات الـدول العربيـة، مجلـة            خالد سعد زغلول حلمي، الجات والطريق إلى منظمة       . د: انظر

 .١٤٢-١٤١، ص ١٩٩٦الحقوق، الكويت، السنة العشرون، العدد الثاني، 
  التـي    birth defects يذهب جانب من الفقه إلى أن عدم تمتع الجات بصفة المنظمة هو واحد من أهم العيوب الولادية -  ١٠

 :راجع. ن خلال قيام منظمة التجارة العالميةعولجت في جولة أوروجواي م
� JACKSON (John H.), The Great ١٩٩٤ Sovereignty Debate: United States Acceptance and 

Implementation of the Uruguay Round Results, CJTL (Columbia Journal of Transnational Law) 
١٩٩٧, Vol. ٣٦, p. ١٦٣. Hereinafter: Jackson, The Great ١٩٩٤ Sovereignty Debate. 
� LEEBRON (David W.), An Overview of the Uruguay Round Results, CJTL, ١٩٩٥, Vol. ٣٤, 

No.١, p. ١٢. 
 في الاضطلاع بدورها الذي خطط له منذ نفاذها في بدايـة           – بتقديرنا   - لو لم تقم منظمة التجارة العالمية لاستمرت الجات          -  ١١

فالجـات كانـت    . ، وتم تعديله وتوسيعه في الجولات التي رعتها هذه المؤسسة حتى قبيل قيام منظمة التجارة العالمية               ١٩٤٨عام  
 .محفلاً دولياً فعالاً للتجارة الدولية، وكانت مؤهلة للاستمرار رغم العيوب التي صاحبت نشأتها
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 ألف الخاص بالاتفاقات متعددة الأطـراف       ١، وبذلك دخلت ضمن الملحق      ١٢من الناحية القانونية عنها   

 . المتعلقة بالتجارة في السلع

 في مجال تحرير التجارة الدولية كان كبيراً خـلال   GATT٤٧ويمكن القول، إن ما أنجز تحت مظلة 

، والتي كان من نتيجة آخرها ظهور ما هو معروف الآن باتفاقيات تحرير             ثماني الجولات التي رعتها   

 .التجارة العالمية

أما بالنسبة لتوافر البيئة الدولية المناسبة لبروز اتفاقيات تحرير التجارة العالمية إلى حيـز الوجـود،        

 :فإنها تتركز في مسألتين

لسوفييتي، انتهت مرحلة ثنائية القطب، وأصبحت      فبعد انهيار الاتحاد ا   : أولاهما، انتهاء الحرب الباردة   

وبزوال الاتحاد السوفييتي زالـت فكـرة       . الولايات المتحدة الأمريكية قطباً أوحداً يوجه سياسة العالم       

 بمسائل الـدفاع فـي      – شيئاً ما    –المواجهة العسكرية بين الدول العظمى، فتراجع اهتمام هذه الدول          

ل لصالح المسائل الاقتصادية، ولا سـيما مسـائل التجـارة الدوليـة             مجال السياسة العامة لهذه الدو    

وفضلاً عن ذلك فقد ترسخت الفلسـفة القائمـة         . باعتبارها مجالاً خصيباً للعلاقات الدولية الاقتصادية     

 –على أساس أن حماية السلم والأمن الدوليين تتطلب تهيئة سبل الدفاع، وهـذه الرؤيـة السياسـية       

تها الاقتصادية المتمثلة في ضرورة بناء اقتصاد قوي يوازي ويعزز القوة السياسية            العسكرية لها لازم  

 نحو نظـام    ١٣ومنذ انهيار الشيوعية اتجهت الدول التي كانت تتبنى الإيديولوجية البائدة         .  العسكرية –

 . ١٤اقتصاد السوق الذي تعدّ التجارة الدولية جزءاً منه

 فعال في سعي جميع الدول إلى إقامة نظـام دولـي تجـاري              وهكذا، كان لانتهاء الحرب الباردة دور     

والواقع، إن جولة أوروجواي التـي بـدأت   . متناسب مع طبيعة المرحلة التي يعيشها المجتمع الدولي   

، وحتى ذلك الوقت لم تكن فكـرة إقامـة   ١٩٩٠ كان مقرراً لها في البداية أن تنتهي عام ١٩٨٦عام  

 بيد أن انفراط عقد الاتحاد السوفييتي وانتهاء الحرب الباردة دفعت           .منظمة التجارة العالمية قد ظهرت    

                                                           
 .WTO ٢/٤ المادة -  ١٢
 على الأقل فيمـا    –ديولوجياً بقيت لدى بعض الدول كالصين، فإن تأثير النظام الليبرالي            رغم أن الشيوعية بوصفها نظاماً إي      -  ١٣

 واضح تماماً من خلال سعي الصين في كسب عضوية منظمـة التجـارة              –يتعلق بالعلاقات الخارجية في مجال التجارة الدولية        
لنظام الشيوعي السابق كروسيا الاتحادية في كسـب هـذه          هذا فضلاً عن السعي الحالي للرموز الحقيقية ل       . العالمية وتحقيقها لذلك  

 .العضوية
١٤  - McRAE (Donald M.), The Contribution of International Trade Law to the Development of 

International Law, RCADI (Recueil Des Cours Académie De Droit International), ١٩٩٦, Tome ٢٦٠, 
pp. ١٢٧-١٢٥. 
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ولعل هذا يشكل أحد أسباب تمديد جولة أوروجواي لأربع سنوات أخر،           . هذه الفكرة إلى الظهور بقوة    

 .تبلورت خلالها ملامح النظام الدولي التجاري المزمع إقامته

 : وثانيتهما، العولمة

، فإن لها تأثيرها الكبير فـي تنظـيم مسـائل التجـارة             ١٥طلق على العولمة  أياً كانت التسميات التي ت    

وإذا كانت العولمة بجوانبها المختلفة تسعى في جعل العالم قرية كونية واحدة، فإن جانبهـا               . الدولية

ويمكن القـول إن المقصـود الأساسـي        . الاقتصادي يشكل الأرضية الواقعية للقانون الدولي التجاري      

وإن شئنا الدقة، فإنها تعنـي      . ل في جعل الأسواق العالمية مفتوحة أمام منتجات الجميع        للعولمة يتمث 

 . ١٦فتح أسواق الدول كلها أمام منتجات الدول الصناعية الكبرى

 أصبحت أمراً واقعاً، فلم يعد الحـديث عـن الاقتصـاد            – في شقها الاقتصادي على الأقل       –والعولمة  

عن الاقتصاد الدولي أو عن الجانب الدولي في العملية الاقتصادية،          الوطني ممكناً بمعزل عن الحديث      

كما أن القول بالأمر الواقع تم تدعيمه من خلال التفاوض بـين الـدول، لتقنـين                . أي التجارة الدولية  

 . وهكذا نجد أساسين للعولمة أحدهما واقعي، وثانيهما قانوني. عولمة السوق

 منذ تحرير أسواق رأس المـال       – على سبيل المثال     –ولة كثيراً   فمن الناحية الواقعية تقلص دور الد     

وإذا كان عدد قليل من الدول مـا        . حيث أصبح رأس المال يتحرك بحرية عبر الحدود       . في الثمانينيات 

ولا . يزال يحكم رقابته على هذا القطاع، فإن الغالبية العظمى من الدول لا تظهر فيها مثل هذه الرقابة                

                                                           
التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة دون اعتداد        "   يعرفها الأستاذ الدكتور اسماعيل صبري عبد االله بأنها           - ١٥

اسماعيل صبري عبـد    . د  " يذكر بالدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون حاجة إلى إجراءات حكومية                
 . ٤٥٣، ص ١٩٩٨نهاية القرن العشرين، مجلة الفكر، عدد خاص، المجلد السادس والعشرون، االله، أبرز معالم الجدة في 

التوسع المتزايد المطرد في تدويل الإنتاج من قبل الشركات متعددة الجنسية بـالتوازي مـع               "ويصفها أسامة المجدوب بأنها تعني      
". صور أن العالم قد تحول بالفعل إلى قرية كونية صـغيرة          الثورة المستمرة في الاتصالات والمعلومات التي حدت ببعضهم إلى ت         

، ٢٠٠٠ مستقبل العالم العربي في التجارة الدولية، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولـى،              العولمة والإقليمية أسامة المجدوب،   
 .٣٦ص 

أس المال على الصعيد العالمي، ومن ثم تفسيخ هذه         التفاف على الحدود المادية والتنظيمية المعيقة لتراكم ر       "ويعرفها جاك أدّا بأنها     
 من التشكل إلى المشكلات، ترجمة الدكتور مطـانيوس حبيـب، دار     عولمة الاقتصاد جاك أدا،   : راجع". الحدود وإنهاؤها وإزالتها  
 .٢١، ص ١٩٩٨طلاس، الطبعة الأولى 

قبولاً للإيرادات، فصفقة جولـة أوروجـواي تنـذر          يرى بعض المتخصصين أن تحرير التجارة العالمية لن يحقق توزيعاً م           - ١٦
أي أن دولاً عديدة سوف تظل محكومة بتقسـيم العـالم إلـى شـمال               . بالخضوع لزيادة هائلة في الإيرادات لبعض الدول فحسب       

 . وجنوب
MEESSEN (Karl M.), Setting off Distributory Shortcomings, (in): GINTHER & DENIERS & DE 
WAART (eds.), Sustainable Development and Good Governance,  Martinus  Nijhoff  Publishers 
(Dordrecht /Boston/ London) ١٩٩٥, pp.٣٦٢-٣٦١.  
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وتظهـر  . مال هو المحرك الأساسي للعمليات التجارية الدولية في أشكالها المختلفـة   يخفى أن رأس ال   

دراسة أجرتها منظمة التجارة العالمية أن صادرات الخدمات المالية بالنسبة لأكبر تسع دول موردة قد               

 .١٩٩٥١٧ - ١٩٨٥تضاعفت ثلاث مرات تقريباً بين عامي 

ورجواي إلى تقنين العولمـة الاقتصـادية فـي معظـم           ومن الناحية القانونية أدت مفاوضات جولة أ      

وبعبارة أخرى فإن اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بما في ذلك منظمة التجارة العالميـة،              . القطاعات

إنما هي في حقيقتها إطار قانوني للعولمة الاقتصادية، التي بدأت الدول تستشعر خطرها وبـدا ذلـك                 

حيث حاول الأعضاء في    . رة العالمية في مجال الخدمات المصرفية     واضحاً في مفاوضات منظمة التجا    

منظمة التجارة العالمية تقييد تعهداتهم في مجال الخدمات المصرفية مما حدا بهم إلى إبرام اتفاقية في                

إن الإطار القانوني الـذي     : وعموماً يمكن القول  .  برعاية المنظمة ذاتها لهذا الغرض     ١٩٩٧ديسمبر  

 . ات تحرير التجارة العالمية أسهم في ترسيخ العولمةأوجدته اتفاقي

 المطلب الثاني

 ملامح مضمون اتفاقيات تحرير التجارة العالمية

لعل من أهم ما حققته اتفاقيات تحرير التجارة العالمية هو أنها جعلت اقتصادات الدول التي تدخل في                 

شاطات التي تحدث خارج حدود هذه الـدول،        النظام الدولي التجاري عصيّة على التغيّر، لارتباطها بالن       

وبالنتيجة لا توجـد    . ولا تملك الحكومات سوى قليل من الرقابة عليها أو حتى لا تمتلك شيئاً من ذلك              

وليس مرد ذلـك إلـى التزامـات    . دولة تتحكم بمفردها في القوى الاقتصادية المؤثرة برفاهية شعبها     

وبعبارة مختصرة، فإن   . ١٨ يعكس حقيقة الاقتصاد الدولي    اتفاقية محددة فحسب، بقدر ما هو أمر واقع       

 –فالدول  . الاقتصاد الوطني المراقب والمنظم من قبل الحكومة يصبح أقل واقعية، بسبب تأثير العولمة            

 ليست أكثر من مراقب لنسب التبادل، ومن ثَم فإنها تصبح أقل قدرة             –في ظل النظام الدولي التجاري      

أي أنه في بيئة الاقتصاد الـدولي       . ١٩نتجات الأجنبية من الدخول إلى أقاليمها     على منع الخدمات والم   

القائم، والذي يمثله النظام الدولي التجاري، تصبح وظيفة الدولة متغيرة بشكل جوهري عمـا كانـت                

وعلى كل حال، فإنه في ظل النظام الدولي التجاري الذي أحدثتـه الاتفاقيـات              . عليه منذ بضعة عقود   

                                                           
١٧ - CORNFORD (Andrew) & BRANDON (Jim), The WTO Agreement on Financial Services: 
Problems of Financial Globalization in Practice, (in) UNCTAD, International Monetary and 
Financial Issues for the ١٩٩٠s, Research Paper for the Group of Twenty-four, Vol. X, UN, NewYork 
and Geneva, ١٩٩٩, p.٤. 

 ١٨ - McRae, op. cit., p. ١٢٩. 
١٩  - Id. P. ١٢٩. 
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متعددة الأطراف هيمنت الرؤية الليبرالية، على الرؤى الأخرى وأبعدتها عن حكـم العلاقـات              الدولية  

 .الدولية التجارية، وذلك بحسبانها نتيجة من نتائج العولمة

 قد اهتمت برفع العوائق التي تفرضها الحدود أمام انسياب التجارة الدولية  ٤٧/٩٤ GATTوإذا كانت 

قيات تحرير التجارة العالمية كما ظهرت في نتـائج جولـة أوروجـواي             فإن اتفا ) البضائع(في السلع   

بصورتها المتكاملة، لم تقف عند هذا الحد، بل وسعت المجالات التي يطالها تحرير التجارة ومدته إلى                

التجارة في الخدمات إذ تم الاتفاق على أن تكون هناك اتفاقية خاصة في هذا المضمار هي الاتفاقيـة                  

، كما مدته إلى مجال ثالث يتعلق بالتجارة في حقـوق الملكيـة   ٢٠ GATSرة في الخدماتالعامة للتجا

 . ٢١ TRIPsالفكرية، من خلال اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية 

من أشد الاتفاقيات تأثيراً في ما كـان        ) تجارة الخدمات، وحقوق الملكية الفكرية    (ويعد هذان المجالان    

ويكفي . ولاً به من تشريعات لدى كل دولة على حدة، قبل اكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية              معم

  Invisible Activities التي قد تتضمن نشاطات غير منظـورة  ٢٢للتدليل على ذلك أن تجارة الخدمات

يـة   مثل البنـوك والنقـل والسـياحة والخـدمات الفن          ٢٣تحتم إيجاد التشريعات المناسبة في قطاعات     

 . والاستثمار بمختلف صوره) …كالمحاماة والمحاسبة و الخدمات الهندسية (

بيد أن مفاوضات منظمة التجارة العالمية في الخدمات المالية تظل جزءاً من العمليـة الأضـخم فـي                  

وضع قواعد دولية ونماذج قد يكون لها في النهاية تأثير مهم في اسـتقلال السياسـات الاقتصـادية                  

فحق الدولة بممارسة الرقابة على الانتقال الدولي لرأس المال كان          . ٢٤لى المستوى الوطني  والمالية ع 

                                                           
٢٠  - The General Agreement on Trade in Services. 
٢١  - The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

 حول أهمية التجارة في الخدمات وتأثيرها في التشريعات الداخلية ومساسها بالسيادة الوطنية، ولا سيما فيما يتعلق بالبلـدان                   -  ٢٢
 :النامية، راجع بشكل تفصيلي

BERG (Terrence G.), Trade in Services: Toward a “Development Round” of GATT Negotiations 
Benefiting Both Developing and Industrialized States, HILJ (Harvard International Law Journal), 
١٩٨٧, Vol. ٢٨, No. ١, pp. ٣٠-١, at p. ١٥ etc.  

 : راجع على سبيل المثال-  ٢٣
مـؤتمر الجوانـب القانونيـة      ) في(وابط العامة في اتفاق التجارة في الخدمات        يسري مصطفى، الالتزامات والض   . د �

، ١٩٩٧، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ديسـمبر         )المشهورة باتفاقات الجات  (والاقتصادية في اتفاقات التجارة العالمية      
 .١٤١-١٣٥ص 
مـؤتمر  ) في(،  )الفرص والتحديات (خدمات  محسن هلال، الخدمات المالية في إطار الاتفاقية العامة للتجارة في ال          . د �

جامعة عين شمس، كلية الحقـوق،      ) المشهورة باتفاقات الجات  (الجوانب القانونية والاقتصادية في اتفاقات التجارة العالمية        
 .١٦١-١٤٣، ص ١٩٩٧ديسمبر 

٢٤  - Cornford & Brandon, op. cit., pp.٢ -١. 
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كما أن مقترحـات تحريـر      . مسألة مركزية في مفاوضات جولة أورجواي في مجال الخدمات المالية         

وعلـى كـل    . التعاملات العابرة للحدود في هذه المفاوضات تتطلب إزالة القيود عن التعاملات المالية           

 اعترف بحاجة الحكومات إلى الاستقلال  GATSحال فإن النص النهائي لاتفاقية التجارة في الخدمات 

ولم يقتصر الأمر على تحرير انتقال رأس المال بحد ذاته بل تم ربط هذا الانتقـال                . ٢٥في هذا المجال    

سـماح بانتقـال رأس      من اتفاقية الخدمات إذ تتعهد الدولة بال       ١٦بالنفاذ إلى الأسواق بموجب المادة      

ولكن، إذا كان التعهد بالتحرير محـدداً بشـكل واضـح فـإن             . المال إعمالاً لمبدأ النفاذ إلى الأسواق     

استقلال الحكومة فيما يتعلق بالرقابة على انتقال رؤوس الأموال غير واضح تماماً، وفوق ذلك فـإن                

بمد سلطات صندوق النقد الـدولي علـى        هذا الاستقلال يمكن أن يكون أكثر تقييداً نتيجة للحق القائم           

إن فقدان الدولة لسلطتها في رقابة انتقال رأس المال عبر حدودها، أو تقلـيص              . ٢٦التحركات المالية 

 . هذه الرقابة على الأقل، يعكس تأثير العولمة في القواعد الخاصة بالتجارة الدولية

مجال الوحيد، فهنالك جانب تقليدي يتمثـل       والحقيقة، إن الخدمات المالية رغم أهميتها فإنها ليست ال        

في إنتاج البضائع وتوزيعها والذي هو في الأصل عملية داخلية تماماً، بيد أنها لم تعد كذلك في عصر                  

فقد أصبح الإنتاج مدولاً، وما يتم تداوله من بضائع لم يعد ذا منشـأ واحـد، أي أن السـلع                  . العولمة

) أي فـي دول مختلفـة     (كونات التي يتم إنتاج كل منها في مكان         النهائية أصبحت تجميعاً لعدد من الم     

فالنشاط الاقتصـادي أصـبح     . والأمر نفسه يمكن أن يقال بالنسبة للخدمات والاستثمار ونظم التوزيع         

ولعل الفاعل الأساسي في عملية تـدويل       . مرتبطاً بشكل معقد مع النشاطات الاقتصادية للدول الأخرى       

 التـي تحكـم    Transnational Corporationsبالشركات المتعدية الجنسية المنتجات، هو ما يعرف 

وخلافاً لإمكانية التنافس بين هذه الشركات فإنها أصبحت تنسق         . قبضتها على مقاليد الاقتصاد الدولي    

. أعمالها بل الأكثر من ذلك أنها تندمج بشكل سريع وخطير بحيث لا تقوى دول كثيرة على مواجهتها                

ت التي هي ليست من الأشخاص الدولية تشكل قوى ضاغطة حتى علـى أقـوى الـدول                 هذه الشركا 

 .فتجعلها توجه سياساتها بما يتلاءم مع مصالح هذه الشركات التي لم تعد تنتمي إلى دولة محددة

                                                           
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق والتزامـات أعضـاء           " في الخدمات على أنه      من اتفاقية التجارة     ٢/ ١١ نصت المادة    - ٢٥

صندوق النقد الدولي بموجب النظام الأساسي للصندوق بما فيها استخدام إجراءات تحويل النقد الأجنبي المتوافقـة مـع النظـام                    
 التزاماته المحددة بشأن هذه العمليـات إلا        الأساسي شريطة أن لا يفرض العضو أية قيود على عمليات رأسمالية بما يتعارض مع             

 ".بموجب المادة الثانية عشرة من هذه الاتفاقية أو بناء على طلب صندوق النقد الدولي 
٢٦  - Cornford & Brandon, op. cit., p.٩. 
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، لحمايـة   ٢٧ومن ناحية أخرى، فإن التجارة في حقوق الملكية الفكرية تتطلب الاسـتجابة القانونيـة             

وجيا، سواء كانت هذه التكنولوجيا متعلقة بالنشاط الفكري فحسب، أم كانت ذات أبعـاد              منتجي التكنول 

ففي جميـع هـذه     . ٢٩ أو القطاعات التعليمية   ٢٨إنسانية أحياناً كما هو الحال بالنسبة لصناعة الأدوية       

الأحوال ينبغي أن تسقط أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية، في سبيل حماية أصحاب الحقـوق الـذين                 

 .  ٣٠امت اتفاقيات تحرير التجارة العالمية لحمايتهمق

 The Packageالمسألة الأهم في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، أنها تخضع لنظام الصفقة الشاملة 

Deal    وهذا النظام يعني أنه ينبغي على من يسعى في اكتساب عضوية منظمة التجـارة العالميـة أن 

اي المتعلقة بإنشاء منظمة التجـارة العالميـة والاتفاقيـات والأدوات           يقبل جميع نتائج جولة أوروجو    

وهذه الملاحق التي نص عليها اتفاق منظمة التجارة         . ٣و٢و١متعددة الأطراف الواردة في الملاحق      

 يتضمن الاتفاقيات متعـددة الأطـراف فـي         ١العالمية تتضمن معظم نتائج جولة أوروجواي فالملحق        

 ٣ يتضمن آلية تسوية المنازعـات؛ والملحـق         ٢ق الملكية الفكرية؛ والملحق     السلع والخدمات وحقو  

 .٣١يتضمن آلية مراجعة السياسة التجارية

وبناء عليه فإن نظام الصفقة الشاملة يحتم على طالب العضوية أن يقبل أو يرفض جميع هذه النتائج،                 

 أو بنود أو نصوص في إحدى        على اتفاقات  – إلا في الحدود المنصوص عليها       –وليس له أن يتحفظ     

، إذ يجوز للدولة مـن حيـث        ٣٢الاتفاقيات، وذلك خلافاً لما هو معمول به في معظم الاتفاقيات الدولية          

                                                           
م، الجات والحمايـة الدوليـة      ابراهيم أحمد ابراهي  . د:  راجع فيما يتعلق بتأثير الاتفاقية في قوانين الدول، على سبيل المثال           -  ٢٧

لبرامج الكمبيوتر وحق المؤلف في الدول العربية، مجموعة بحوث، أثر اتفاقيات الجات على حقوق الملكية الفكرية فـي الـوطن                    
 . وما بعدها١٣، ص ١٩٩٤العربي، 

 : حول بعض النزاعات التي ثارت بشأن صناعة الأدوية، راجع-  ٢٨
GETLAN (Myles), TRIPs and the Future of Section ٣٠١: A Comparative Study in Trade Dispute 
Resolution, CJTL, ١٩٩٥, vol.٣٤, pp. ١٨٥ etc. 

 : في الدول وحقوق الشعوب في الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية، راجع TRIPs حول تأثير الـ  -  ٢٩
ORFORD (Anne), Locating the International: Military and Monetary Intervention after the Cold 
War, HILJ, ١٩٩٧, Vol. ٣٨, No.٢, pp. ٤٧٥-٤٧٢. 

-٦٣ وما بعدها، ولاسـيما ص       ٥٧مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالمية، مرجع سابق، ص           :  راجع رسالتنا  -  ٣٠
٦٤ . 
لأنها لا تلزم إلا مـن قبلهـا،        ) بعضية الأطراف : نقترح تسميتها  ( هناك اتفاقيات أخرى سميت بالاتفاقيات عديدة الأطراف       -  ٣١

. وهي عبارة عن أربع اتفاقيات تتعلق بالتجارة في الطائرات المدنية؛ والمشتريات الحكومية؛ ومنتجات الألبان؛ ولحـوم الأبقـار                 
 .وهذه الاتفاقيات لا تخضع لنظام الصفقة الشاملة

ن نظام الصفقة الشاملة نظام غير مشروع، فهو يستمد صحته على الأقل من نص المـادة                 لا يعني ذلك بحال من الأحوال أ       -  ٣٢
 .١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٧
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وهذا يعني أن نتائج جولـة أوروجـواي، فيمـا    . ٣٤ على ما لا يناسبها من نصوص   ٣٣الأصل، التحفظ 

لى طالـب عضـوية منظمـة التجـارة     يتعلق بالتجارة متعددة الأطراف تشكل كلاً لا يتجزأ، وينبغي ع    

 .  العالمية أن يكيف قوانينه بما يتناسب والنصوص الواردة في تلك الاتفاقيات

وبعد هذه اللمحة الموجزة عن اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، نتساءل عما إذا كان لهذه الاتفاقيـات                

 يدعونا أو يحتم علينا أن نعدل       –وده   في حال وج   –تأثير في نظمنا الوطنية؛ وعما إذا كان هذا التأثير          

أو نطور القوانين الوطنية النافذة لدينا؛ وما مقدار التعديل الذي ينبغي القيام به، وما مجالاته؟ وقبـل                 

ذلك كله ينبغي أن نبحث عما إذا كان للاتفاقيات الدولية سمو وتفوق على القوانين الوطنية، للوصول                

 . القوانين الوطنية، بما يتناسب و متطلبات العصر وحداثتهإلى حتمية أو ترفية تطوير وتحديث

 المبحث الثاني

 علاقة القانون الدولي بالقانون الداخلي
تحتاج دراسة تأثير الاتفاقيات الدولية في الأنظمة القانونية الوطنية إلى تحديد العلاقة بـين القـانون                

ط بينهما، وبيان أسمى هـذين القـانونين،        الدولي والقانون الداخلي، من خلال وسائل وطرائق الارتبا       

 .وصولاً إلى تحديد المجالات التي يظهر فيها التأثير من الناحية العملية

والواقع، إن موضوع العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي يثير مشاكل مختلفة، ناتجـة عـن               

 إن حل   – بادئ ذي بدء     -مكن القول   وي. نمو العلاقات الدولية، ولا سيما في مجال المعاهدات الدولية        

                                                           
 . أحكام التحفظ على المعاهدات١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ٢٣–١٩ نظمت المواد -  ٣٣
من المادة السادسة عشرة من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، التـي            ) ٥( الفقرة    الحكم العام بشأن التحفظات ورد في      -  ٣٤

ولا يجوز إبداء تحفظات علـى أي حكـم يتعلـق           . لا يجوز إبداء تحفظات على أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية          "نصت على أنه    
التحفظ الوحيد المتـاح فـي إطـار        ". …لك الاتفاقات   بالاتفاقات التجارية متعددة الأطراف إلا في الحدود المنصوص عليها في ت          

 والاتفاقيـات التجاريـة    WTOلا تنطبق هذه الاتفاقيـة  "وبموجبه ) ١(منظمة التجارة العالمية هو ما نظمته المادة الثالثة عشرة 
 عندما يصبح أي     بين عضو وأي عضو آخر إذا لم يوافق أي من العضوين على هذا التطبيق              ٢و١متعددة الأطراف في الملحقين     

ويعالج هذا الاستثناء مسألة مهمة تتعلق بالدول غير المعترفة ببعضها، أو التي لا ترغب في إقامة علاقات تجارية                  ". منهما عضواً 
وهو أمر ذو طبيعة سياسية على ما يبدو، ولكن وجود هذا النص يظل مسألة مهمة، وإن كنا نرى أنهـا قـد لا           . مع بعضها بعضاً  

فمثلاً إن وجود إسرائيل في منظمة التجارة العالمية ينبغي أن لا ينفّر بعض الدول العربيـة،                .  أحياناً، وقد تكلف غالياً    تكون عمليةً 
وبخاصة سورية من السعي في اكتساب عضوية المنظمة، خاصة مع وجود نص يبيح لنا أن نرفض التعامل معها، وذلك كشـرط                     

في الانضمام قد تصبح أكثر تعقيداً في أثناء التفاوض مع الشـركاء التجـاريين ولا               ولكن المشكلة   . قبل اكتساب عضوية المنظمة   
سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إذ قد تؤدي الاعتبارات والمواقف السياسية دوراً حاسماً في عمليـة التفـاوض علـى                    

 تجاه إسـرائيل أن تقـدم       ١٣/١تطبيق نص المادة     على   - على سبيل المثال     -وقد يتطلب الإصرار من جانب سورية       . الانضمام
ومن ثم لبقية الأعضاء في المنظمة أيضاً بموجب شرط الدولة الأولى           (سورية تنازلات أكبر للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،        

مل مع هذا النص بحذر     لذلك ينبغي التعا  . في مجالات الخفض التعريفي؛ أو قطاعات الخدمات؛ أو حقوق الملكية الفكرية          ) بالرعاية
 .وعناية
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 ٨٤ 

هذه المشكلات يرتبط بالموقف العملي الذي تتخذه كل دولة على حدة من مسـألة إلزاميـة القـانون                  

ثنائيـة القـانون؛ أو وحـدة       : إلى انتهاج أحـد مـذهبين     ) نظرياً(الدولي، التي قسمها الفقه الدولي      

 .٣٥القانون

 المطلب الأول

  إلزامية القانون الدوليالناحية النظرية لتحديد أساس

 )موقف الفقه الدولي(

إن تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي يخضع مـن الناحيـة النظريـة إلـى إحـدى                   

 :النظريتين المشار إليهما

  : Dualism نظرية ثنائية القانون –أولاً 

ويـرى  . ن الدولي هو إرادة الدولة    تستند هذه النظرية إلى فكرة الإرادة التي مؤداها أن أساس القانو          

أنصار ثنائية القانون أن القانون الدولي والقانون الداخلي يعدّان نظامين قانونين مستقلين ومتساويين             

ومـن ثـمّ، لا ينفـذ       . وبناء عليه فلا يجوز دمجهما، ولا يتصوّر اختلاطهما       . ومنفصلين عن بعضهما  

 .ي صورة تشريع داخليالقانون الدولي داخل  الدولة إلا إذا صدر ف

 :وتقوم هذه النظرية على عدد من الحجج

أو لجهازهـا   (فمصدر القانون الداخلي هـو الإرادة المنفـردة للدولـة           : اختلاف مصادر القانونين   •

، في حين يكمن مصدر القانون الدولي في الإرادة المشتركة للدول، سواء كانت هذه              )التشريعي مثلاً 

 .معاهدات، أو ضمنية كالعرف الدوليالإرادة في صورة صريحة كال

فالقانون الداخلي يخاطب أفراد الدولة وينظم العلاقات فيما        : اختلاف الأشخاص المخاطبين بالقانونين    •

 ).دولاً ومنظمات دولية(في حين يخاطب القانون الدولي أشخاصه . بينهم، أو بينها وبينهم

                                                           
مرتّبـةً  ( حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى المراجع العامة في القانون الدولي، ومنها باللغة العربية المصادر الآتيـة                   -  ٣٥

 ):حسب تاريخ الإصدار
 . وما بعدها١١٥، دار النهضة العربية، ص ١٩٧٢محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، . د �
 . وما بعدها٦٩، المطبعة التجارية الحديثة، ص ١٩٩٠ ابراهيم العناني، القانون الدولي العام، .د �
 ومـا   ٨٧، منشأة المعـارف بالإسـكندرية، ص        ١٩٩٣محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السلام،         . د �

 .بعدها
 . وما بعدها٤٦ضة العربية، ص ، دار النه١٩٩٦أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، . د �
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 ٨٥ 

تشـريعية  (انون الداخلي توجد سلطات ثـلاث       ففي الق : اختلاف الهيكل التنظيمي لكل من القانونين      •

، في حين يكاد يخلو القانون الدولي من ذلك كله، فليس فيه سلطة تشـريعية أو                )وتنفيذية وقضائية 

 . ٣٦تنفيذية، كما لا توجد سلطة قضائية إلزامية تجاه الأشخاص المخاطبة به

ما لم يستقبلها هذا الأخير، ويحولها      ليس للقاعدة القانونية الدولية أثر في النظام القانوني الداخلي           •

 .إلى قاعدة داخلية وفقاً للإجراءات الداخلية، وبحيث تصبح من قواعد القانون الداخلي

، فكانت هنـاك    ٣٧وقد تعرضت نظرية ثنائية القانون لانتقادات عنيفة، كما فُندت جميع الحجج السابقة           

 .نظرية أخرى

  : Monism نظرية وحدة القانون –ثانياً 

لى عكس النظرية السابقة، فإن للقانون الدولي والقانون الداخلي الأساس نفسه، كما أنهما ينتميـان     ع

فهناك وحدة منطقية أو طبيعية  بين القانون الـدولي والقـانون            . ٣٩، متكامل ٣٨إلى نظام قانوني واحد   

ة أحكامهما،  ، نظراً لإمكانية القول بوحدة مصادرهما، وموضوعهما، وعدم مشروعية مخالف         ٤٠الداخلي

وقد انقسم مؤيدو هذه النظرية حول إعطاء أولويـة         . ٤١فضلاً عن ملاءمة هذه النظرية للواقع الدولي      

 :لأي من القانونين على الآخر من حيث التطبيق إلى اتجاهين

فالقانون الداخلي يجد أساسه فـي الاختصاصـات        . يذهب إلى إعطاء الأولوية للقانون الداخلي     : الأول

وتلتزم هـذه الأجهـزة     .  القانون الداخلي لأجهزة الدولة التي تمارس الشؤون الخارجية        التي يمنحها 

ومن ثمّ فليس القانون الدولي سـوى  . بالتصرف في حدود الاختصاصات التي يحددها القانون الداخلي 

جزء من القانون الداخلي، فهو متفرع عنه، والفرع يتبع الأصل، بل ويطلق على القانون الدولي فـي                 

  .   ٤٢"القانون العام الخارجي"ل هذه الفكرة ظ

                                                           
ولكن يجب أن نشير في هذا المقـام أن         .  لعل من المعلوم أن المقصود بالقضاء الدولي هنا هو قضاء محكمة العدل الدولية             -  ٣٦

المـرتبط  (وهذا القضاء هو من قبيل القضاء المتخصـص أو الـوظيفي   . هناك قضاء دولياً إلزامياً تُجبر الدولة على الخضوع له       
فلـيس لعضـو منظمـة      . ، ومنه على سبيل المثال آلية تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية            )نظمة دولية وظيفية  بم

راجع نـص   . التجارة العالمية أن يرفض المثول أمام فرق تسوية المنازعات إذا ما طلب أحد الأعضاء إنشاء فريق لتسوية النزاع                 
 .المنازعات من تفاهم تسوية ٣/٧ و ٣/٢المادة 

 .٧٢ – ٧١ابراهيم العناني، المرجع السابق، ص. د:  راجع-  ٣٧
 .٧٢ المرجع نفسه، ص -  ٣٨
 .١١٧محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص .  د-  ٣٩
 .٤٨أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص .  د-  ٤٠
 .١٢١-١١٩محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص .  د-  ٤١
 .٧٣ المرجع السابق، ص ابراهيم العناني،.  د-  ٤٢
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يذهب إلى تقرير أن القانون الدولي هو الأصل أو الأساس، وأن القانون الداخلي مشتق منـه،                : الثاني

فالقانون الدولي هو الذي يحدد اختصاصات      . وأن السمو في سلم التدرج القانوني هو للقانون الدولي        

 . هذه الاختصاصاتالدولة، وهي لا تستطيع الخروج على

بيد أن الاختلافات حـول هـذين       . ٤٣وبالمثل فقد تعرضت نظرية وحدة القانون لانتقادات فقهية كثيرة        

 .المذهبين لم تتوقف عند الفقه، بل تعدت ذلك إلى العمل الدولي

 المطلب الثاني

 تحديد أساس إلزامية القانون الدولي

 في العمل الدولي

 القانون الدولي على القانون الداخلي، فقد انعكست مشكلة الانقسـام           رغم أن القضاء الدولي أكد سمو     

 .الفقهي حول مذهبي ثنائية القانون ووحدته على واقع العمل الدولي، الذي لم يبت بتأييد أحدهما

 : سمو القانون الدولي على القانون الداخلي–أولاً 

 عند تعـارض أحكامهمـا، أكـدت سـمو     حسماً لمشكلة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي       

 مـن اتفاقيـة     ٢٧كنص المادة   ( العديد من الاتفاقيات الدولية      ٤٤القانون الدولي على القانون الداخلي    

والقرارات القضائية الدولية إذ أعطيت الغلبة لقواعـد القـانون          ) ١٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات لعام     

ن الداخلي، ذلك أنه لا يجوز لدولة أن تتـذرع بقواعـد            الدولي والاتفاقيات الدولية على قواعد القانو     

وليس ذلك سوى تطبيق لقاعـدة الوفـاء        . دستورها أو قانونها الداخلي للتحلل من التزاماتها الدولية       

بالعهد، إذ لا يجوز لدولة أن تتحلل من التزاماتها الدولية بطريقة غيـر مشـروعة، أو مـن خـلال                    

. ا بالتحلل من التزاماتها الدولية أو التضييق من نطاق تطبيقهـا          إصدارها لتشريعات داخلية تسمح له    

وأقرب مثال على سمو القـانون      . ٤٥فالقول بسمو القانون الدولي على القانون الداخلي يمنع ذلك كله         

الدولي هو ترتيب المسؤولية الدولية على الدولة في حالة خروج تشريعاتها الداخليـة علـى قواعـد              

                                                           
والحق أن من يطرح علاقة القانون الداخلي بالقانون الدولي على بساط الجديـة             : " يذهب الأستاذ الدكتور الغنيمي إلى القول      -  ٤٣

 إنما يدور حول كيـف      – أمام هذا    -ولعل البحث الحقيقي    ) …. (يجد أنها تثير مشكلة نظرية خالصة، ذلك أن لكل موقف منزلته          
محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص      . د"  القانون الدولي إلى قانون داخلي وكيف ينقلب القانون الداخلي قانوناً دولياً           يستحيل

٨٩. 
في العمل الدولي يعطي السمو للقـانون الـداخلي علـى القـانون        ) وهو الغالب بتقديرنا  ( ينبغي أن نلاحظ أن هناك اتجاهاً        -  ٤٤

ولن نناقش هذا الاتجاه في هذا المقام، ولكنـه يمكـن أن   . ل التي تنهج نحو الأخذ بمذهب ثنائية القانون الدولي، ولا سيما لدى الدو    
 .يستخلص من مجمل هذا المبحث

 .٥٥أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص .  د-  ٤٥
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 ٨٧ 

ا ما أكده الرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة الدائمة للعـدل الـدولي فـي               وهذ. ٤٦القانون الدولي 

 حينما قررت وجود مبدأ عام في القانون الدولي مفاده          ١٩٣٠قضية الجماعات اليونانية البلغارية عام      

عدم سمو التشريعات الداخلية على الاتفاقيات الدولية، وهو المبدأ الذي عادت وأكدته محكمة العـدل               

 ١٩٥٥ وقضية نوتيباوم عـام      ١٩٥١ية في قضية المصائد بين المملكة المتحدة والنرويج عام          الدول

 بـين إنجلتـرا     ١٨٧١إضافةً إلى بعض الأحكام التحكيمية كالحكم التحكيمي في قضية الألباما لعـام             

 .٤٧والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بعض الاتفاقيات الدولية الثنائية

 :ولي بشأن مذهبي وحدة القانون وثنائيته العمل الد–ثانياً 

ليس هناك اتجاه موحد من جانب الدول باتباع أحد المذهبين فيما يتعلق بتطبيق القانون الـدولي فـي      

ويمكن معالجة هذه المسألة من زاويتين تتعلق إحداهما بالقـانون الـدولي العرفـي،              . النظام الداخلي 

 . يوتتعلق الثانية بالقانون الدولي الاتفاق

 : تطبيق القانون الدولي العرفي في النظام الداخلي–أ 

تقرر دساتير العديد من الدول مبدأ صلاحية القاضي الوطني لتطبيق قواعد القانون الـدولي العرفـي                

 . ٤٨دون حاجة إلى إجراءات شكلية خاصة، كاستقبال القاعدة الدولية العرفية أو إحالتها أو تحويلها

تعـد  " وبموجبه   ١٩٤٩ من دستور جمهورية ألمانيا الاتحادية لعام        ٢٥مادة  ، نص ال  ٤٩ومن أمثلة ذلك  

القواعد العامة للقانون الدولي جزءاً لا يتجزأ من القانون الاتحادي وتسمو على القوانين وتولد حقوقاً               

يجوز للقاضي  " من الدستور ذاته     ١٠٠/٣كما أنه بموجب المادة     ". والتزامات لسكان الدولة الاتحادية   

وبينما يقضي الدستور الإيطـالي لعـام       ". وطني أن يرفض تطبيق القواعد المخالفة للقانون الدولي       ال

يجب أن يتطابق القانون الإيطالي مع قواعد القانون الدولي المعترف بهـا            " أنه   ١٠ في المادة    ١٩٤٧

نون  يتطلب إجراءات خاصة لتطبيـق قواعـد القـا         ١٩٣١، نجد الدستور الإسباني لعام      "بصفة عامة 

 أن تراعي الدولة الإسـبانية القواعـد ذات الصـبغة           ٧الدولي العرفي في إسبانيا إذ يقرر في المادة         

وقد جرت الدول الإنجلوسكسـونية     ". العالمية للقانون الدولي عن طريق إدماجها في القانون الوطني        

ي تلتـزم المحـاكم     ولا سيّما المملكة المتحدة على اعتبار العرف الدولي جزءاً من القـانون الـداخل             

 .بتطبيقه

                                                           
 .٧٥ابراهيم العناني، المرجع السابق، ص .  د-  ٤٦
 .٧٥المرجع نفسه، ص :  لمزيد من التفصيل-  ٤٧
 .١١٩-١١٨محمد حافظ غانم، المرجع السابق، ص . د:  حول هذه المفاهيم راجع-  ٤٨
 .٤٩أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص .  ؛ د٧٦ابراهيم العناني، المرجع السابق، ص . د:  هذه النصوص مأخوذة عن-  ٤٩
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 :في النظام الداخلي) المعاهدات( تطبيق القانون الدولي الاتفاقي –ب 

، بموجب دساتيرها إلى اتجاهين رئيسـين، تبعـاً         ٥٠تنقسم مواقف الدول من تطبيق المعاهدات الدولية      

 .ين معاًلنظريتي ثنائية القانون أو وحدته، واتجاه ثالث يدمج بينهما من خلال الأخذ بالمذهب

يتطلب ضرورة إدماج المعاهدة في القانون الـداخلي        ) مطابق لمذهب ثنائية القانون   (فهناك اتجاه أول    

وبناء على ذلك، فإن قبول تطبيق المعاهدة داخل الدولة يتوقـف علـى عمليـة               . عن طريق التشريع  

ا قد تم وفقـاً للقـوانين       إدماجها تشريعياً في القوانين الداخلية، حتى لو كان إبرامها والتصديق عليه          

وعندما يطبق القاضي الوطني نصوص المعاهدة فإنـه        . الداخلية وإقرار الجهاز التشريعي في الدولة     

ومـن  . يطبقها باعتبارها نصوصاً في القانون الداخلي، ولا يطبقها إذا لم يصدر بها تشـريع داخلـي               

 . ومنولث كالهند وبورماالدول التي تأخذ بهذا الاتجاه المملكة المتحدة وبعض دول الك

وتقرر دساتير  ). كقطر وعمان (تأخذ به بعض الدول     ) مطابق لمذهب وحدة القانون   (وهناك اتجاه ثانٍ    

الدول التي تتبع هذا النهج أن المعاهدات التي تبرمها الدولة تأخذ حكم القـانون الـداخلي، وتطبـق                  

 إجراءات شكلية بسيطة لكـي تأخـذ        وفي بعض الحالات تتطلب بعض الدساتير     . مباشرة داخل الدولة  

المعاهدة حكم القانون الداخلي كنشر المعاهدة في الجريدة الرسمية أو إبلاغها إلى الجهاز النيابي في               

 .الدولة أو تعليق تطبيقها داخل الدولة على تطبيقها كقانون داخلي في دولة أخرى طرف في المعاهدة

ثنائية القانون ووحدته بآن واحد، إذ تعدّ القاعـدة العامـة          وهناك اتجاه ثالث تعتمد فيه الدولة نظامي        

وتستثني من ذلك بعض المعاهـدات      ) وحدة القانون (هي انطباق المعاهدة مباشرة في القانون الداخلي        

ثنائية (المهمة، وتحددها على سبيل الحصر، إذ تتطلب لانطباقها صدور قانون داخلي متضمناً أحكامها              

 ).القانون

 :المعاهدات في القانون الداخلي لبعض الدول تطبيق –ج 

رغم أن بعض الدول تضمّن دساتيرها نصوصاً تتعلق بالمعاهدات الدولية، فإن نظرةً متأنيةً إلى هـذه                

ومـا  . النصوص تثير الشكوك حول اتباع الدول بشكل حاسم وقاطع لأحد الاتجاهات المذكورة سـابقاً             

كالولايـات المتحـدة    ( الدساتير لـدى بعـض الـدول         يهمنا في هذا المقام هو دراسة بعض نصوص       

بغية محاولة الوصول إلى معرفة موقع اتفاقيات تحرير التجارة العالميـة           ) الأمريكية ومصر وسورية  

 .كاتفاقيات دولية، من النظم القانونية لهذه الدول

 : في الولايات المتحدة الأمريكية– ١

                                                           
 .٧٨–٧٧ابراهيم العناني، المرجع السابق، ص .  د-  ٥٠
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 أن المعاهدات تعد    ٦/٢معاهدات الدولية، فاعتبرت المادة     عالج دستور الولايات المتحدة مسألة قيمة ال      

 . ٥١القانون الأعلى للبلاد) إلى جانب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الصادرة وفقاً للدستور(

 يأخـذ بمبـدأ   - بناء على هذا النص   –، إلى أن دستور الولايات المتحدة       ٥٢ويذهب العديد من الفقهاء   

 .  للمعاهدات على ما عداهاوحدة القانون ويعطي سمواً

وإذا كان ممكناً التسليم بالقيمة السامية للمعاهدة بموجب دستور الولايات المتحدة، فبتقديرنا، إن هذه              

القيمة لا تتجاوز بحال من الأحوال قيمة الدستور أو قيمة القوانين العادية الصادرة وفقـاً للدسـتور                 

إن القيمة السامية الثابتة هي للدستور، أمـا        : ى القول ويحملنا ذلك عل  ). وهذا واضح بصراحة النص   (

القوانين وكذلك المعاهدات، فتأتي بالمرتبة التالية لأنها لا تكتسب صفة السمو إلا إذا كانت متوافقة مع              

ومن ثمّ فإن المعاهدة تكتسـب      . الدستور سواء بالنسبة لإصدار القوانين ، أو بالنسبة لعقد المعاهدات         

امية عندما يصبح التزام الولايات المتحدة بها مترتباً وفقاً للإجراءات الدستورية التـي             تلك القيمة الس  

وهذا يثير التساؤل هل هناك معاهدات يمكن أن ترتبط بهـا الولايـات             . نص عليها الدستور الأمريكي   

 .المتحدة بشكل مخالف لدستورها

يات المتحدة باتفاقيات تحريـر التجـارة       في الواقع، أثيرت هذه المشكلة بمناسبة مناقشة ارتباط الولا        

ففي ذلك العام الذي انتهت فيه مفاوضات جولة أوروجواي كانت هناك معارضة            . ١٩٩٤العالمية عام   

داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بانضمامها إلى الاتفاقيات المذكورة، خوفاً من أن تتـأثر سـيادتها                

ونجرس ساق فيها مؤيـدو الانضـمام مسـألة أسـلوب           وقد عقدت جلسات استماع أمام الك     . ٥٣سلبياً

ويتمثل هذا الأسلوب باتبـاع الإجـراء       . الانضمام إلى الاتفاقيات بشكل يحمي سيادة الولايات المتحدة       

 بحيث تتم المصادقة على الاتفاقيـات وفـق هـذا الإجـراء      fast trackالمعروف بالطريق السريع 

، وبموجـب   ٥٥"الاتفاقيات التنفيذية للكـونجرس   "المتحدة  ، الخاص بما يسمى في الولايات       ٥٤القانوني

                                                           
 :على الشكل الآتي وقد جرى النص المذكور -  ٥١

“This constitution, and the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof, and 
all Treaties made, or which shall be made, under the authority of the United States, shall be the 
supreme Law of the Land, and the judges in every State shall be bound thereby, any thing in the 
Constitution or Laws of any State to the contrary not withstanding”.   

 .٧٧ابراهيم العناني، المرجع السابق، ص . ؛ د٩١محمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص . د:  على سبيل المثال-  ٥٢
 :ة راجع حول هذه المسأل-  ٥٣

Jackson, The Great ١٩٩٤ Sovereignty Debate, op. cit., pp. ١٦١-١٦٠.  
 .١٩٧٤ بدأ العمل بهذا الإجراء منذ عام -  ٥٤
والتـي  " المعاهدة"في القانون الداخلي في الولايات المتحدة على نحو يتعارض مع اصطلاح            " اتفاقية تنفيذية " تستخدم عبارة    -  ٥٥

 :راجع. وري منفصليوجد بالنسبة لها إجراء دست
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أسلوب الطريق السريع يصادق مجلس النواب على قانون يقترحه الرئيس عادةً بعد التفاوض علـى               

المعاهدة مع الدول الأخرى، وهو ما يتعارض مع المتطلبات الدستورية المتمثلة بضـرورة مصـادقة               

 .٥٦مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي الأصوات

 وفقاً لإجراءات الطريق السـريع      ١٩٧٩لواقع، إن الاتفاقيات التجارية السابقة التي تم إبرامها عام          وا

، أي أنها لم تصل إلى مرتبة السمو التـي قصـدها            ٥٧من جانب الولايات المتحدة، لم تكن ذاتية النفاذ       

 ـ    .  من الدستور الأمريكي إلا في حالات قليلة       ٦/٢نص المادة    مت الولايـات   وعلى كل حال، فقد انض

المتحدة إلى اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، وتمت المصادقة على ذلك من مجلسي النواب والشيوخ،              

ورغـم الظـروف    . وأصبحت الولايات المتحدة أحد أهم أطرافها الأعضاء في منظمة التجارة العالمية          

كورة، فإننا نعتقـد أن اتفاقيـات       الداخلية التي أحاطت بعملية المصادقة على الارتباط بالاتفاقيات المذ        

 مـن دسـتور     ٦/٢تحرير التجارة العالمية قد دخلت ضمن زمرة المعاهدات الوارد ذكرها في المادة             

 .الولايات المتحدة

 :  في مصر– ٢

وبموجب . ٥٨ للعلاقة بين المعاهدات الدولية والقوانين الداخلية      ١٩٧١تعرض الدستور المصري لعام     

الدستور تتمتع المعاهدات بقوة القـانون الـداخلي، وذلـك بعـد إبرامهـا               من هذا    ١٥١نص المادة   

فإذا ما أبرمت المعاهدة بشكل صحيح أصبحت فـي         . والتصديق عليها ونشرها وفق الأوضاع المقررة     

 .حكم القانون الداخلي دون حاجة إلى إصدارها في صورة قانون داخلي أو إدماجها في تشريع داخلي

الإبـرام  ( لنفـاذ المعاهـدة      ١٥١صر حول الإجراءات التي تطلبها نص المادة        وقد انقسم الفقه في م    

 :إلى اتجاهين) والتصديق والنشر

                                                                                                                                   
Jackson, The Great ١٩٩٤ Sovereignty Debate, op. cit., p. ١٦٨, footnote ٢١. 

فالمعاهدة سواء تمـت بموجـب إجـراء        .  من نافلة القول، إن هذه الإجراءات الداخلية لا تغيّر شيئاً بالنسبة للقانون الدولي             -  ٥٦
الدولة المعنية تظل صحيحةً، إذ ليس لدولة أن تحتج بقواعد دستورها أو            دستوري معين أو بموجب إجراءات أخرى يتخذها ممثلو         

مـع ملاحظـة أن     ). ١٩٦٩ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات لعـام          ٢٧المادة  (قوانينها الداخلية للتحلل من التزاماتها الاتفاقية       
 .الولايات المتحدة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية

٥٧  - Jackson, The Great ١٩٩٤ Sovereignty Debate, op. cit., p. ١٦٨.  
رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغهـا مجلـس الشـعب          : " من الدستور المصري على ما يأتي      ١٥١ فقد نصت المادة     -  ٥٨

أن معاهدات  على  . مشفوعة بما يناسب البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة               
الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السـيادة                   

 ".أو التي تحمّل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة في الموازنة تجب موافقة مجلس الشعب عليها
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، يذهب إلى أن الدستور أخذ بمذهب ثنائية القانون، إذ إن المعاهدة لا تأخـذ حكـم القـانون                ٥٩أولهما

 التصـديق والنشـر طبقـاً       الداخلي ما لم تمر بالمرحلة الشكلية اللازمة لتوفر القانون الداخلي، وهي          

ما لم  ) حتى لو كانت نافذة   (وبناء عليه، فليس للقاضي المصري أن يطبق المعاهدة         . للأوضاع المقررة 

 .  تستكمل تلك الإجراءات

 فـي   –، يذهب إلى أن الدستور أخذ بمذهب وحدة القانون، إذ إن المعاهـدات المقصـودة                ٦٠وثانيهما

 إنما تعني المعاهدات التي أبرمـت نهائيـاً، أي بعـد تمـام              –معرض تطبيق المعاهدات داخل الدولة      

الارتضاء النهائي بها، والذي يتمثل عموماً في التصديق عليها دون نظر لإجراءات هـذا التصـديق                

 فهي إجراءات شكلية مطلوبة في كل القوانين        ١٥١أما الإجراءات التي تطلبها نص المادة       . وشروطه

 إلى  – حسب هذا الاتجاه     –الجديد، وهو ما يؤكد نظرة الدستور المصري        وتهدف إلى الإعلام بالقانون     

وبناء عليه، فإن تطبيق القواعد الدولية لا يشـترط صـدور           . المعاهدة الدولية على أنها قانون داخلي     

 .٦١وهناك نصوص قانونية وأحكام قضائية تؤيد هذا الاتجاه. تشريع بها أو إدماجها في التشريع

 اتفاقيات تحرير التجارة العالمية التي تضمنتها الوثيقـة الختاميـة لنتـائج جولـة       على كل حال، فإن   

أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، اكتملت بشأنها الإجراءات الدستورية المطلوبة، إذ           

 بشأن الموافقـة    ٢٠/٣/١٩٩٥ في   ١٩٩٥ لسنة   ٧٢صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم        

 .٦٢م٦/١٩٩٥/ ١٥ في ٢٤ة، ونُشر في الجريدة الرسمية في العدد على الاتفاقي

 : في سورية– ٣

 إلى المعاهدات الدولية وعالجها من خلال تحديده لصلاحيات كل مـن مجلـس              ١٩٧٣تطرق دستور   

 . الشعب؛ ورئيس الجمهورية

 )…: (يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية: " من الدستور على أن٧١لقد نصت المادة 

 إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحـالف              – ٥

وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيـات التـي تمـنح امتيـازات للشـركات أو                  

 واردة فـي    المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمّل خزانة الدولة نفقـات غيـر            

 . "أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديدموازنتها 
                                                           

 .٥٠أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . ؛ د٩٠حمد طلعت الغنيمي، المرجع السابق، ص م. د:  من أصحاب هذا الاتجاه-  ٥٩
 .٨٢-٧٩ابراهيم العناني، المرجع السابق، ص . د:  من أصحاب هذا الاتجاه-  ٦٠
 .٨٢-٨٠ابراهيم العناني، المرجع السابق، ص . د:  لمزيد من التفاصيل، راجع-  ٦١
) لا ذكـر لـدار النشـر       (١٩٩٧صوص العربية لاتفاقيات الجات ومنظمة التجارة العالمية،        عبد الفتاح مراد، شرح الن    .  د -  ٦٢
 .١٧ص
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 ٩٢ 

يبرم رئيس الجمهوريـة المعاهـدات والاتفاقيـات        " من الدستور ذاته على أن       ١٠٤كما نصت المادة    

 ".الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور

 :ومن خلال هذه النصوص يتضح

وقد جاء  . ٦٣المعاهدات والاتفاقيات الدولية  ) وإلغاء(ر برئيس الجمهورية سلطة إبرام      أناط الدستو  .١

ومن ثمّ فإن صاحب الاختصاص في إبرام أي اتفاق دولـي سـواء كـان      . هذا الاختصاص مطلقاً  

 –واختصاصه في إبرام المعاهدات اختصاص أصيل، وله        . ثنائياً أو جماعياً هو رئيس الجمهورية     

يتولى رئيس الجمهورية تسمية    " أن يفوض هذا الاختصاص إذ       – من الدستور    ٩٥بموجب المادة   

 ". …نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته 

التـي لهـا    ) والاتفاقيات الدوليـة  ( بعض المعاهدات    ٦٤أناط الدستور بمجلس الشعب سلطة إقرار      .٢

 : على ثلاثة أنواع- بتقديرنا –أهمية خاصة، وهي 

وتضم المعاهدات التي تتعلق بسلامة الدولة، سواء كانت معاهـدات صـلح            : ةالمعاهدات السيادي  �

ولم يرد تحديد لمفهوم حقوق السـيادة،       . أو تحالف أو أي معاهدة تتعلق بحقوق السيادة       ) سلام(

وبتقديرنا أن تحديـد ذلـك منـوط        . ولا للجهة التي تقرر أن معاهدة ما تندرج تحت هذا المفهوم          

 . والإبرام، أي بكل من رئيس الجمهورية؛ ومجلس الشعببصاحبي اختصاص الإقرار

وتكتسب هذه الاتفاقيات أهميتها من حيـث       : الاتفاقيات ذات الطبيعة الاقتصادية أو المالية المهمة       �

ومن قبيل المعاهدات المؤثرة في اقتصـاد الـبلاد تلـك     . تأثيرها في اقتصاد البلاد وخزانة الدولة     

فهذه ) امتيازات التنقيب عن النفط مثلاً    (شركات والمؤسسات الأجنبية    الاتفاقيات التي تمنح فيها ال    

أما المعاهدات ذات الطبيعة المالية فهي كل       . الاتفاقيات تحتاج إلى إقرارها من قبل مجلس الشعب       

 من  ٧١/٥اتفاق دولي يحمّل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها، حسب منطوق المادة              

 .الدستور

                                                           
 غنيٌّ عن البيان أن ليس هناك فرق بين المعاهدات والاتفاقيات الدولية، حسبما جاء في تعريف المعاهدة في المادة الثانية من                     - ٦٣

 :ولى من هذه المادة ما يأتيفقد جاء في الفقرة الأ. اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات
“١. For the purposes of the present Convention: (a) 'treaty' means an international agreement 
concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a 
single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”. 

وما دام الأمـر  .  من الدستور لم تتحدث عن تصديق المعاهدة، بل اكتفت بالحديث عن الإقرار        ٧١/٥ من الواضح أن المادة      -  ٦٤
إذا كـان الإقـرار     (ورية بإبرام المعاهدة    ، يعني الموافقة على قيام رئيس الجمه      الأول: معنيين يحتمل الإقراركذلك، فإننا نعتقد أن     
 ).إذا كان الإقرار لاحقاً للإبرام(، يعني التصديق على المعاهدة التي أبرمها رئيس الجمهورية الثاني). سابقاً على الإبرام
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 الحويش

 

 ٩٣ 

 : التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديدالمعاهدات  �

 :ويمكننا أن نستخلص من هذا النص مسألتين مهمتين

أعطى الدستور للمعاهدات الدولية قيمة مساويةً للقانون الداخلي عنـدما يـتم إبـرام    : المسألة الأولى 

فإذا ما خالفت الاتفاقية الدولية قانوناً نافـذاً،    ). توروفقاً لأحكام الدس  (المعاهدة وإقرارها بشكل صحيح     

وكانت سليمة من حيث إقرارها وإبرامها، ومن ثم من حيث نفاذها، فإنها تكون ذات قيمـة مسـاوية                  

للقانون الداخلي، ومع ذلك ينبغي على القاضي الوطني أن يطبق الأحكام الواردة في الاتفاقية الدولية،               

ن داخلي، لأن المعاهدة تكون في هذه الحالة بمنزلة تعديل للتشـريع الـداخلي              إذا كانت مخالفة لقانو   

 . هو أن تتحقق متطلبات نفاذ المعاهدة بشكل كامل-بتقديرنا-ولكن الشرط الرئيس  . السابق

عندما تصدر الدولة قانونـاً     " هذا الاتجاه عندما ذهبت إلى أنه        ٦٥وقد أيدت محكمة النقض في حكم لها      

ى اتفاق دولي أو معاهدة دولية، يصبح الاتفاق الدولي بحكم القانون الـوطني، وتطبقـه               بالانضمام إل 

المحاكم الوطنية، باعتبار أنه قد أصبح جزءاً من القوانين الوطنية، وليس لأن الدولـة قـد التزمـت                  

وأعطت السمو للـنص الـدولي علـى القـانون          ولكن المحكمة استدركت في الحكم نفسه،       ". بتطبيقه

 ". وعندما يتعارض النص الدولي مع القانون الداخلي، يطبق الأول" حيث ذهبت إلى القول ي،الداخل

 يبقى على المحكمة الوطنيـة أن تطبـق         …" إلى أنه    ٦٦ولدى بحثها في أسباب الطعن ذهبت المحكمة      

مـن القـانون    / ٢٣/ وذلـك لأن المـادة       مرجحةً حكمها على القانون الداخلي    حكم المعاهدة الدولية    

لا تسري أحكـام    ( التي وردت بعد البحث في تنازع القوانين من حيث المكان نصت على أنه               ٦٧دنيالم

المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في                   

  فالقانون السوري إذن أقر مبدأ ترجيح تطبيق أحكام المعاهـدة الدوليـة علـى القـانون                …) سورية

 ". …الداخلي عند وجود تعارض بين هذه الأحكام 

 ولكن، ألا يجوز إصدار تشريع داخلي يخالف أحكام معاهدة دولية نافذة؟

في الواقع، يرفض القانون الدولي هذا الأسلوب باعتباره تحللاً بإرادة منفردة من جانب الدولة، مـن                

 عدم جواز إصدار تشريع جديد مخالف لأحكـام       وبالمثل كان القضاء الداخلي قد أيد     . التزاماتها الدولية 

 .معاهدة سابقة نافذة

                                                           
ن، المحـامو .  صادر عن الغرفة المدنية الثانية     ٢١/١٢/١٩٨٠ تاريخ   ١٩٠٥ قرار   ٣٦٦ حكم محكمة النقض، أساس مدني       -  ٦٥

 .٣٠٥، ص ٣، العدد ١٩٨١
 .٣٠٦ ص ١٩٨١ المحامون -  ٦٦
 ). من القانون المدني المصري٢٣المطابقة للمادة ( من القانون المدني السوري ٢٥ بل المادة -  ٦٧
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 ٩٤ 

 إلى أنه ليس ١٩٣١ كانون الأول ٣٠ تاريخ ٢٣فقد ذهبت محكمة التمييز السورية في قرار لها برقم       

لقانون داخلي أن يضع قواعد مخالفة لأحكام معاهدة دولية سابقة له، أو أن يغير، ولو بصورة غيـر                  

 . ٦٨اذهامباشرة في أحكام نف

يبدو أن الدستور قد أخذ بمذهب ثنائية القانون عندما نص صراحةً على اختصـاص              : المسألة الثانية 

 التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدار          …إقرار المعاهدات   "مجلس الشعب في    

). ثنائيـة القـانون   (وبذلك يكون النص قد حسم مسألة المذهب الذي اتبعه المشـرع            ". تشريع جديد 

 مـا   – حسب منطوق الجملة الأخيرة من النص        –فالمعاهدة التي عناها المشرع بالنص لا تكون نافذة         

 .لم يصدر بها تشريع جديد

 وكانـت   – بشكل صحيح، متوافق مع الدستور       -وبعبارة أخرى، إذا ما ارتبطت الدولة باتفاقية دولية         

الـواردة فـي    ) وليس للنصوص (ن تطبيق القاضي للأحكام     هذه الاتفاقية متفقة مع تشريع داخلي، فإ      

أمـا إذا كانـت هـذه الاتفاقيـة         .  إلى التشريع الداخلي وحسـب     - بتقديرنا   –المعاهدة يكون مستنداً    

متعارضة مع نصوص تشريع داخلي، فإن القاضي الوطني لا يطبق أحكام هذه المعاهدة إلا إذا صدرت                

ت محكمة النقض في حكمها آنف الذكر هذا المسلك حينما قالت وقد أيد . على شكل تشريع داخلي جديد    

 تـاريخ   ٥٨٤ بموجب المرسوم رقـم      …وحيث إن الجمهورية العربية السورية انضمت إلى اتفاقية         "

، وبذلك تصبح هذه الاتفاقية بحكـم       ١/٢/١٩٧٥ وأصبحت سارية المفعول اعتباراً من       ٢٣/٤/١٩٧٣

طنية لا تطبق المعاهدة تأسيساً على أن الدولة قد التزمت دوليـاً            الداخلي والمحاكم الو  القانون الوطني   

 إذا تم استيفاؤها الشرائط اللازمـة    بتطبيقها وإنما باعتبارها أصبحت جزءاً من قوانين الدولة الداخلية        

 .٦٩"لنفاذها داخل الدولة

نينهـا  على كل حال، يتطلب القانون الدولي من كل دولة ارتبطـت بمعاهـدة دوليـة أن تسـوي قوا                  

. المتعارضة مع النصوص الاتفاقية الواردة في المعاهدة، حتى لا تقع تحت طائلة المسؤولية الدوليـة              

فهل هناك التزام دولـي أو ضـرورة واقعيـة          . وهذا حكم وارد في القانون الدولي العرفي والاتفاقي       

 دولية؟  ٧٠عتبارها معاهدة تستدعي من الدول أن تكيّف قوانينها مع اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، با           

 وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هي المجالات التي تستوجب التعديل؟

                                                           
ماجد الحلواني، الوجيز فـي الحقـوق الدوليـة     . د: نقلاً عن .  وما بعدها  ١٢٠ مجموعة الأستاذ صنيج، الجزء الثالث، ص        -  ٦٨

 .٧٣، مطبعة جامعة دمشق، ص ١٩٦٢ة، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الخاص
 .٣٠٦ ص ١٩٨١ المحامون -  ٦٩
تحرير التجارة العالمية، لأنها تشكل كلاً لا يتجزأ، تبعـاً لمفهـوم            " اتفاقيات"على  ) بصيغة المفرد " (معاهدة" أطلقنا هنا لفظ     -  ٧٠

 ).WTO ٢/المادة الثانية (ة العالمية الصفقة الشاملة الذي تبنته اتفاقية منظمة التجار
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 الحويش

 

 ٩٥ 

 المبحث الثالث

 تعديل التشريعات الداخلية وفقاً لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية

 شهد المجتمع الدولي ميلاد شـخص       ١٩٩٥مع نفاذ اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، في بداية عام          

 التي ضمت في عضويتها عـدداً غيـر         ٧١أضيف إلى أعضائه، ألا وهو منظمة التجارة العالمية       جديد  

، ترتبت عليها التزامات دولية كثيرة ناجمة عن تلك الاتفاقيات التي لم تـؤثر فـي                ٧٣ من الدول  ٧٢قليل

ر فحسب، وإنما تعدت ذلك إلى التأثي     ) من حيث الحد من اختصاصاتها الداخلية     (الدول كأشخاص دولية    

 . ٧٤في تفاصيل حياة الشعوب في مختلف المستويات

وإذا كانت انعكاسات اتفاقيات تحرير التجارة العالمية على أعضاء منظمة التجارة العالمية تحمل طابع              

امتدت إلى  ) التي تشكل لب العولمة الاقتصادية    (، فإن الآثار الواقعية لهذه الاتفاقيات       ٧٥الإلزام القانوني 

                                                           
 .WTO المادة الثامنة -  ٧١
دول من بينهـا  ) ١٠٧ (١٥/٤/١٩٩٤ بلغ عدد الدول التي وقعت على نتائج جولة أوروجواي التي اختتمت في مراكش يوم      -  ٧٢

أعضاء المنظمة وصـل إلـى      ومن الجدير بالذكر، أن عدد      . وهذه الدول كانت أعضاء في المنظمة منذ قيامها       . ثماني دول عربية  
 . م، بعد انضمام كل من كمبوديا، ونيبال٢٠٠٣عام ) في المكسيك( في مؤتمر كانكون ١٤٨

) الاتحاد الأوروبـي  ( لا تقتصر العضوية في منظمة التجارة العالمية على الدول، بل هي مقررة بالنسبة للجماعة الأوروبية                 -  ٧٣
مـن  ) ١( حسب المادة الثانية عشرة      –ة إنشاء منظمة التجارة العالمية، كما أنها ممكنة         من اتفاقي ) ١(بموجب المادة الحادية عشرة     

 . بالنسبة لأي إقليم جمركي منفصل يملك استقلالاً ذاتياً كاملاً في إدارة علاقاته التجارية الخارجية–الاتفاقية ذاتها 
 : مقررة Orford تذهب -  ٧٤

“… [t]he World Trade Organization (WTO), will influence the capacity of peoples in all states so 
make decisions about the conditions affecting their lives in the future. Trade and financial 
liberalization conducted through multilateral and regional trade regimes has begun to limit the degree 
to which people are able to shape the economic, social, and cultural policies of their governments”. 
Orford, op. cit., p. ٤٧١. 

 من الجدير بالذكر أن جانباً من الفقه الأوروبي يرى أن محكمة العدل الأوروبية قد أرست مبدأ عدم النفاذ المباشر لاتفاقيـة                      -  ٧٥
GATTبيد أنه لم يـتح لتلـك المحكمـة    .  ضمن نظام المجموعة الأوروبية، من خلال ثلاثة أحكام في قضايا رفعت أمامها ٤٧

ومن ثم، لم يـتح لمحكمـة العـدل         ). نتائج جولة أوروجواي  (قيات تحرير التجارة العالمية     فرصة نظر قضايا أخرى في ظل اتفا      
 :راجع حول هذا الموضوع، وانتقاد المبدأ المشار إليه).  على الأقل١٩٩٨حتى نهاية عام (الأوروبية العدول عن هذا المبدأ 

BERKEY (Judson Osterhoudt) The European Court of Justice and Direct Effect for the GATT: A 
Question Worth Revisiting, European Journal of International Law (EJIL).Vol.١٩٩٨ .٩. No.٤. 

 : في خاتمة دراسته إلى الإقرار بصعوبة الموضوع، حيث يذهب إلى القول Berkeyوينتهي 
“The question of whether the GATT ٩٤ should have direct effect is complex. The GATT ٩٤ is a 
constitutional agreement like the EC Treaty. However, it adopts a different set of economic goals 
than the EC Treaty does. The GATT ٩٤ is also an international agreement of the Community. 
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 ٩٦ 

وهكذا أصبحت الكثير من الـدول      . ولي عموماً بحسبانها نتيجة من نتائج العولمة      أعضاء المجتمع الد  

أمام حالة تفرض عليها حركة دائبة باتجاه تعديل تشريعاتها الوطنية بما يتناسب والأحكام القانونيـة               

 . الواردة في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية

ل التشريعات الداخلية بمـا يتناسـب واتفاقيـات         ولتفصيل هذا الإجمال نرى دراسة مدى إلزامية تعدي       

؛ ثم مجالات التعديل في التشريعات الداخلية، وما ينبغـي أن           )في مطلب أول  (تحرير التجارة العالمية    

 ).في مطلب ثانٍ(يشمله الإصلاح 

 المطلب الأول

 مدى إلزامية تعديل التشريعات الداخلية وفقاً لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية

لف مسألة الإلزام القانوني بتعديل التشريعات الداخلية بما يتلاءم واتفاقيات تحرير التجارة العالمية             تخت

 . بين دول وأخرى، وبعبارة أدق، بين أنواع وأخرى من الدول

فإذا كانت مسألة الإلزام القانوني بالتعديل بالنسبة لأعضاء منظمة التجارة العالمية محسـومة تمامـاً               

وإذا كانت الدول التـي     . زام بالتعديل، فإنها ليست كذلك بالنسبة لغير الأعضاء في المنظمة         لصالح الالت 

اكتسبت عضوية المنظمة  قد حظيت بحقوق متساوية، فإن الاتفاقية المنشئة لمنظمة التجارة العالمية،              

رة العالميـة  قد اعترفت بوجود دول أعضاء لهم ميزات فيما يتعلق بتطبيق أحكام اتفاقيات تحرير التجا  

وإذا كانت الدول غير الأعضاء في المنظمة ليست ملزمة من حيث           ). على الأقل من حيث بدء نفاذها     (

الأصل بتعديل تشريعاتها الوطنية بما يتناسب واتفاقيات تحريـر التجـارة العالميـة، فـإن العولمـة                 

تسعى فـي كسـب عضـوية       الاقتصادية تدفعها بقوة في طريق التعديل، ولاسيّما إذا كانت هذه الدول            

 .المنظمة

 الفرع الأول

 التزام أعضاء منظمة التجارة العالمية بتعديل التشريعات الوطنية

رغم أن مسألة وجوب مطابقة التشريعات الداخلية للمعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها هي               

الدولية تذكر ذلك صراحةً، وهـذا      من المسائل التي حسمها القانون الدولي، فإن العديد من الاتفاقيات           

                                                                                                                                   
However, it establishes a regulatory structure which is different from that established by the other 
international agreements into which the Community has entered”. 
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يعمل كل عضو على مطابقة قوانينه      "هو الحال بالنسبة لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية، إذ ينبغي أن           

 .٧٦"ولوائحه وإجراءاته الإدارية مع التزاماته المنصوص عليها في الاتفاقات الملحقة

 التجارة العالمية، فإن تعـديل التشـريعات        وبناء على هذا النص الوارد في الاتفاقية المنشئة لمنظمة        

ومن ثمّ فليس لعضـو منظمـة التجـارة         . الوطنية بالنسبة لأعضاء المنظمة يعد التزاماً قانونياً دولياً       

العالمية الخيرة بين التعديل وعدمه، عند تعارض نصوص قوانينه الداخلية مع الـنص الـدولي، لأن                

هو التـزام، والإلـزام     ) قوانين، لوائح، أو إجراءات إدارية    : أياً كان نوعها  (تعديل النصوص الداخلية    

ثم إن هذا الالتزام ذو طبيعة قانونية، أي أن عضو المنظمة عندما يعمل على مطابقـة                . يلغي الاختيار 

تشريعاته الداخلية مع النصوص الدولية، فإنه لا يقوم بذلك لأنه واجب أخلاقي، أو من قبيل المجاملة                

فإذا ما امتنع عضو المنظمة عن قيامـه بالتزامـه القـانوني            . لأن القانون يلزمه بذلك   الدولية، وإنما   

بتعديل قوانينه الداخلية وفقاً للنصوص التي التزم بها بموجب المعاهدة الدولية، فإنه يكون بذلك قـد                

لية ولا يقتصر بحـث مسـؤو  . أخل بالتزاماته القانونية الدولية، وجعل نفسه عرضة للمساءلة الدولية        

الدولة بسبب إخلالها بالتزاماتها الدولية على اللجوء إلى الأساليب المعهودة في القانون الـدولي، ولا               

 بما فيه من عيوب وخاصة فيما يتعلق بمبدأ الرضائية، إذ إن اتفاقيات تحريـر               ٧٧سيّما التحكيم الدولي  

وء إليه دون توقف ذلك على إرادة       التجارة العالمية أوجدت سبيلاً فعالاً يمكّن أعضاء المنظمة من اللج         

، وهذا السبيل هو آلية تسوية المنازعات التي أفرد لها اتفاق كامل، ملزم لجميع              ٧٨العضو المشكو منه  

 . أعضاء المنظمة بموجب نظام الصفقة الشاملة، وهو ما يشكل إحدى أهم نتائج جولة أوروجواي

ية بمطابقة تشريعاتهم الداخلية مع النصـوص       ولكن متى ينبغي أن يقوم أعضاء منظمة التجارة العالم        

 الدولية الواردة في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية؟

فـإذا  . من الطبيعي أن يقوم الأعضاء بعملية التعديل كحد أقصى، عند بدء نفاذ الاتفاقيات بالنسبة لهم              

ظمة التجارة العالميـة، أي     ما علمنا أن اتفاقيات تحرير التجارة العالمية دخلت حيز النفاذ مع قيام من            

) ١/١/١٩٩٥( فمن المنطقي أن يكون أعضاء المنظمة قد أتموا في ذلك التاريخ       ١٩٩٥في بداية عام    

عملية تعديل تشريعاتهم الوطنية بحيث تصبح مطابقة للنصوص الدوليـة الـواردة فـي الاتفاقيـات                

 .المذكورة

                                                           
 .WTO) ٤( المادة السادسة عشرة -  ٧٦
  ).DSUتفاهم تسوية المنازعات ( من التفاهم حول القواعد والإجراءات الحاكمة لتسوية المنازعات ٢٥ المادة -  ٧٧

٧٨  - Jackson, op. cit., p. ١٦٥.  
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 منظمة التجارة العالمية بشكل عـام، وأن        ورغم أن عملية وجوب التعديل هي الأصل بالنسبة لأعضاء        

هذا التعديل ينبغي أن يستكمل مع بدء نفاذ الاتفاقيات، فإن هناك أنواعاً من البلدان الأعضـاء، تظـل                  

مسألة التعديل بالنسبة لها مؤجلة، لأن الالتزامات التي تفرضها الاتفاقيات غير سارية في حقها حتى                

، إذ  ٧٩صلي، وهذه الأعضاء هي البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً        تاريخ معين لاحق لبدء سريانها الأ     

تأخر نفاذ اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بالنسبة للبلدان النامية لمدة خمس سنوات عن بدء نفاذهـا       

 .الأصلي، كما يتأخر لمدة عشر سنوات عن نفاذ الاتفاقيات ذاتها بالنسبة للبلدان الأقل نمواً

 أنواعاً من التعديلات التشريعية الضرورية التي يلتزم جميع الأعضاء بالقيام بها بشـكل              بيد أن هناك  

لأن عدم القيام بها قـد      ) سواء كانت بلداناً نامية أم أقل نمواً      (فوري مهما كان وضع هؤلاء الأعضاء       

ا على سبيل   ونذكر هن . يضر مستقبلاً عند نفاذ الاتفاقيات تجاه هذه الأعضاء بحقوق الأعضاء الآخرين          

التزام الأعضاء بحماية براءات الاختراع، حسب اتفاقية حقوق الملكيـة الفكريـة            ) لا الحصر (المثال  

TRIPs  رغم عدم بدء سريان الاتفاقيات بحقهم – إذ يلتزم الأعضاء بقبول طلبات براءات الاختراع – 

ن ثمّ، فـإذا كانـت قـوانين        وم. ٨٠وذلك بغية تحديد تاريخ أسبقية الطلب المقدم حين تزعم الأسبقية         

الأعضاء أو لوائحهم أو إجراءاتهم الإدارية تمنع قبول طلبات براءات الاختراع، فإن هؤلاء الأعضـاء          

يلتزمون بتعديل تلك القوانين أو اللوائح أو الإجراءات بحدود معينة، أدناها إفسـاح المجـال لقبـول                 

 متوافقة مع اتفاقيات تحرير التجارة العالمية،       الطلبات المذكورة، وإن كانوا غير ملزمين بسن قوانين       

 . إلى أن يبدأ سريان تلك الاتفاقيات بحقهمTRIPsبما فيها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية 

 الفرع الثاني

 مدى ضرورة تعديل التشريعات الداخلية وفقاً لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية

 رة العالميةمن جانب الدول غير الأعضاء في منظمة التجا

لا ترتب اتفاقيات تحرير التجارة العالمية أي التزام قانوني تجاه غير الأعضاء في المنظمـة بتعـديل                 

والواقع إن هـذه    . تشريعاتهم الداخلية بحيث تصبح متوافقة مع النصوص الواردة في تلك الاتفاقيات          

ومن ثمّ فـإن مخالفـة      ".  عاقديها المعاهدة لا تلزم إلا   "المسألة هي من بديهيات القانون الدولي إذ إن         

                                                           
) ٢(وقد ورد فـي الفقـرة   . م المتحدة يتحدد وضع البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً بناء على اعتراف بذلك من جانب الأم    -  ٧٩

لا يطلب من البلدان الأقل نمواً المعترف بها مـن الأمـم            : "من المادة الحادية عشرة من اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية أنه          
تجاريـة أو إمكاناتهـا     المتحدة أن تقدم تعهدات أو تنازلات إلا في الحدود التي تتفق ومرحلة تنمية كل منها واحتياجاتها المالية وال                 

 ".الإدارية والمؤسسية
  . TRIPs من اتفاقية الـ ٢٩ من المادة ١ الجملة الأخيرة من الفقرة -  ٨٠
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نصوص تلك الاتفاقيات من جانب الدول غير الأعضاء في المنظمة تبقى أمـراً متعلقـاً بالاختصـاص     

الداخلي المحجوز لكل دولة على حدة، وليس للأشخاص الدولية الأخرى أي حق بالتدخل ضد الدولـة                

المخالف لنصوص هذه الاتفاقيات هو     ) غير العضو (التي تتصرف على هذا الأساس، لأن سلوك الدولة         

وبعبارة أخرى ليس هناك ما يحمل الدولة غير العضـو فـي            . سلوك مشروع، يحميه القانون الدولي    

 على الاستجابة لنصوص اتفاقية دولية ليست طرفاً فيها، من خلال           – من الناحية القانونية     –المنظمة  

 .حيث تصبح متوائمة معهاتطويع تشريعاتها الوطنية المخالفة لتلك النصوص ب

بيد أن عملية تعديل التشريعات الوطنية لا تقتصر على عامل الإلزام القانوني وحسـب، إذ إن هنـاك                  

عوامل أخرى تدفع نحو تعديل التشريع الداخلي، وهذه العوامل تتمثل بالضرورة الواقعية؛ ومصـلحة              

 .٨١عملية تعديل في القوانين النافذةالتي تعد العامل الحقيقي لأي ) أو أهدافها القومية(الدولة 

 –وفي واقع الأمر، وجدت العديد من الدول غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية نفسها مدفوعة                

وهـذه الضـرورة   .  نحو تعديل تشريعاتها الداخلية بالشكل الذي يحقـق مصـلحتها          –بضرورة ملحة   

قتصادية كنهه المادي؛ في حين تشكل اتفاقيـات        أوجدها الواقع الدولي الجديد، الذي تشكل العولمة الا       

وبناء عليه أخذت الدول غير الأعضاء في منظمـة التجـارة           . تحرير التجارة العالمية إطاره القانوني    

العالمية تسعى في كسب عضوية هذه المنظمة، بحيث تصبح قادرة على الدخول في النظـام الـدولي                 

اولة التغلب على آثاره السلبية، بدلاً من الوقوف خارج هذا      التجاري الجديد للاستفادة من ميزاته؛ ومح     

 .الإطار والانكفاء على الذات، مع تحمّل مساوئ هذا النظام، ودون الاستفادة من محاسنه

 إلى  – ولا سيّما الفاعلة منها في النظام الدولي         –والحقيقة، إن المتغيرات العالمية دفعت معظم الدول        

فإذا كانت الولايات   . والأمثلة على ذلك كثيرة   . لتقرب منه ومحاولة الدخول فيه    التزلف للنظام الجديد وا   

المتحدة والاتحاد الأوروبي بوصفها كيانات اقتصادية كبرى، ذات فلسفة اقتصادية ليبرالية، هي التـي              

أسهمت واقعياً أكثر من غيرها في إيجاد النظام الجديد، فإن هناك كيانات أخرى كانت تتبنى فلسـفات                 

وأوضح . سعت بقوة بعد قيام النظام الجديد في الدخول في معتركه         ) اشتراكية(وإيديولوجيات مناقضة   

الأمثلة على ذلك، الصين التي نجحت في اكتساب عضوية المنظمة بعد مفاوضات مضنية مع الولايات               

ية الاتحاد  المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ ودول أوروبا الشرقية التي نجحت عشر منها في اكتساب عضو            

م؛ وروسيا الاتحادية التي تسعى جاهدةً في كسب عضوية منظمة التجـارة            ١/٥/٢٠٠٤الأوروبي يوم   

 . العالمية

                                                           
عبد الواحد محمد الفار، طبيعـة     . د:  حول الارتباط بين القواعد القانونية الدولية الاقتصادية والأهداف القومية للدول، راجع           -  ٨١

 . وما بعدها٩٠، ص ١٩٨٥ة في ظل النظام الدولي القائم، دار النهضة العربية، القاعدة الدولية الاقتصادي
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، فهذه العملية إنما هي     ٨٢وواقع الأمر أن اكتساب عضوية منظمة التجارة العالمية لا يكون دون مقابل           

ين فيهـا، ولا يسـتطيع طالـب        صفقة بين الدولة التي تسعى في  كسب العضوية والأعضاء الـداخل           

بالمقابل الذي يقدمـه    ) الأعضاء في المنظمة  (العضوية أن يحقق هدفه ما لم يقنع شركاءه التجاريين          

ومن بين ما يتم تقديمه من جانب طالب العضوية، تعديل التشريعات الداخليـة بحيـث تـتلاءم                 . لهم

فعندما كانت الصين تتفـاوض علـى   . ميةوالنصوص الدولية الواردة في اتفاقيات تحرير التجارة العال       

 مـن   – ولا سيّما الولايات المتحـدة       –الدخول في منظمة التجارة العالمية، طلب الشركاء التجاريون         

، بـل   ٨٣الصين أن تعدل تشريعاتها الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، والنظام المصرفي           

 .٨٤في مجال حقوق الإنسان أيضاً

أن يهتم أعضاء منظمة التجارة العالمية بمدى ملاءمـة تشـريعات طـالبي العضـوية               ومن الطبيعي   

ولعل الفرصة السانحة لتحقيق ذلـك هـي        . ٨٥والنصوص الواردة في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية      

 .مرحلة التفاوض على الانضمام بين طالب العضوية وشركائه التجاريين الأعضاء في المنظمة

                                                           
مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجـارة العالميـة،         : رسالتنا:  حول مشكلة العضوية في منظمة التجارة العالمية، راجع        -  ٨٢

 . وما بعدها٨١مرجع سابق، ص 
٨٣  - GORDON (Caroline) & HARMAN (Joshua), China’s Entrance into the World Trade 

Organization; A Study of Two Entrance Issues: The Banking System and Intellectual Property Rights 
in China. May ١٩٩٩ ,٢٤. (Internet), http:depts.washington.edu/gtt/htdocs/conf٩٩/varoline.html 
٨٤  - DEMARET (Paul), The Metamorphoses of the GATT from the Havana Charter to the World 

Trade Organization, CJTL, ١٩٩٥, Vol. ٣٤, No. ١, pp. ١٧١-١٧٠. 
 أما بالنسبة لأعضاء منظمة التجارة العالمية أنفسهم، فإن الأمر لم يقتصر على تعديل التشريعات بل تجاوز ذلك إلى البحث                    -  ٨٥

آلية اسـتعراض السياسـة     ) وهو أحد الاتفاقات متعددة الأطراف     (٣في السياسات التجارية لأعضاء المنظمة، فقد تضمن الملحق         
 إنشاء جهاز لاستعراض السياسة التجارية مهمته استعراض السياسـة التجاريـة لجميـع              ١/ جيم :التجارية، حيث تم بموجب البند    

 . الأعضاء
 :أهداف هذه الآلية كما يأتي) ألف(وقد حدد البند 

الغاية من آلية استعراض السياسة التجارية هي الإسهام في زيادة التزام جميع الأعضـاء بالقواعـد والضـوابط والتعهـدات       " ١"
الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف، وحيثما أمكن، بالاتفاقات التجارية عديدة الأطراف ومن ثم في تسهيل عمل النظـام                 بموجب  

لذلك فإن آلية   . التجاري متعدد الأطراف عن طريق زيادة شفافية السياسات والممارسات التجارية للأعضاء وفهمها فهماً صحيحاً             
ر منتظمين وجماعيين لكامل نطاق السياسات والممارسـات التجاريـة لمختلـف الأعضـاء              الاستعراض وسيلة لتحقيق فهم وتقدي    

مع ذلك، فليس المقصود بهذه الآلية أن تكون أساساً لإنفاذ التزامات محددة            . وآثارها في سير عمل النظام التجاري متعدد الأطراف       
 .ات بسياسات جديدة على الأعضاءبموجب الاتفاقات أو أساساً لإجراءات تسوية المنازعات أو لفرض تعهد

في التقييم الذي يجري بموجب آلية الاستعراض، تراعى الاحتياجات الاقتصادية والتنموية للعضو المعني وسياساته وأهدافـه                " ٢"
ولكن وظيفة آلية الاستعراض هـي دراسـة آثـار السياسـات            . إضافة إلى بيئته الخارجية، بقدر ما تتصل هذه العوامل بالتقييم         

 .الممارسات التجارية لعضو ما في النظام التجاري متعدد الأطرافو
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 قوانينه النافذة على جميع أعضاء المنظمة،       ٨٦ض ينبغي أن يعرض طالب العضوية     ففي مرحلة التفاو  

. حتى يتمكنوا من تقييمها تمهيداً لإعطاء موافقتهم على قبول انضمام طالب العضوية إلـى المنظمـة               

مـن  ) ولا سيّما الأعضـاء الكبـار  (ومن الطبيعي أن يطلب الشركاء التجاريون الأعضاء في المنظمة    

ية تعديل التشريعات التي يرونها غير متناسبة والالتزامات التي تفرضها اتفاقيات تحرير            طالب العضو 

وعندما يصبح اكتساب العضوية موقوفاً على شروط من بينها تعـديل التشـريعات             . التجارة العالمية 

الوطنية، تنتج الضرورة الواقعية آثارها وتغدو مصلحة الدولة خاضعة لعملية موازنـة بـين تعـديل                

القوانين النافذة، الذي يترتب على القيام به اكتساب العضوية؛ والإبقاء على تلك القوانين، مع عـدم                

فإذا ما قدرت الدولـة طالبـة العضـوية أن          . اكتساب العضوية والبقاء خارج النظام الدولي التجاري      

ها نحو هذا التعديل،    مصلحتها تتطلب تعديل القوانين النافذة لديها، رغم عدم وجود التزام قانوني يدفع           

فإن هذه الدولة تكون قد استجابت للواقع الدولي، وهو ما تقوم به حالياً جميع الدول التي تسعى فـي                   

 .٨٧كسب عضوية منظمة التجارة العالمية، وإن كان ذلك بشكل تدريجي

إنها من ناحية أخرى، هناك دول لم تشرع في عملية التفاوض على الانضمام إلى المنظمة، ومع ذلك ف                

هـذه الـدول غيـر    . ٨٨تجد نفسها محكومة بالواقع الدولي الذي يدفعها إلى تعديل تشريعاتها الوطنية         

ملتزمة قانوناً بإجراء التعديل، كما أن هذا التعديل غير مطلوب منها كشرط تفاوضي، لأنها لم تصـل                 

طنية مـع النصـوص    ورغم ذلك فإنها توفّق تشريعاتها الو     . إلى مرحلة التفاوض على الانضمام أصلاً     

 من أجل تهيئة المناخ المناسب للدخول اللاحق فـي عضـوية المنظمـة،             – بتقديرنا   –الدولية، وذلك   

ولاسيّما إذا كانت هذه الدول من البلدان النامية أو البلدان الأقل نمواً التي تقدر أن فتـرات السـماح                   

                                                           
 هناك عدد من الدول العربية طلبت الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وبدأت بالتفاوض فعلياً، ومنها الجزائـر؛ الأردن؛                   -  ٨٦

 . السعودية؛ وعمان
. ا يتعلق بمدى تلاؤم التشريعات الداخلية والنصوص الدوليـة         من الجدير بالذكر أن الأعضاء قد يناقشون أدق التفاصيل فيم          -  ٨٧

 الخ، قد تكون    …ومن هذا القبيل، على سبيل المثال، أن مدد الحماية في براءات الاختراع والعلامات التجارية والمصنفات الفنية                 
ري؛ في حين أنها بموجـب اتفاقيـات        للتقويم الهج ) كالسعودية(متطابقة جزئياً، ولكنها خاضعة لدى بعض البلدان طالبة العضوية          

تحرير التجارة العالمية تخضع للتقويم الميلادي، كما هو الحال بالنسبة لحماية برامج الكومبيوتر وفقاً لقانون صادر في السـعودية               
 .كور من القانون المذ٣٢ حيث تكون مدة الحماية طول حياة المؤلف وخمسين سنة تالية على وفاته وفقاً للمادة ١٩٨٩عام 
 .٢٧ابراهيم أحمد ابراهيم، مرجع سابق، ص . د: راجع

 تجعل مدة الحماية خمسين عاماً وفقاً للتقويم الميلادي، فإن على طالبة العضـوية   TRIPs من اتفاقية ١٢فإذا ما علمنا أن المادة 
رها النصوص الدولية عندما تتساوى مدة      أن توفّق مدة الحماية التي تمنحها بموجب قانونها الداخلي مع المدة التي تقر            ) السعودية(

ونظراً لأن الاختلاف يظل قائماً لوجود فرق بين عدد أيام كل من السنة الشمسية والسنة القمرية، فإنه                 . الحماية لجهة عدد السنوات   
ريـر التجـارة    يمكن أن يؤخذ في الحسبان عند النظر في تلاؤم القانون الداخلي مع النصوص الدولية الواردة فـي اتفاقيـات تح                   

 .العالمية
 . نعتقد أن سورية هي إحدى هذه الدول-  ٨٨



 تأثير اتفاقيات تحرير التجارة العالمية في تطوير القوانين الداخلية

 ١٠٢ 

. لا تكفي لتسوية أوضاعها الداخلية    ) هافترات عدم تطبيق أحكام اتفاقيات تحرير التجارة العالمية بحق        (

قانونيـة،  (وبعبارة أخرى، فإن هذه الدول تجد أن من الأفضل لها أن تهيئ البنية التحتية المناسـبة                 

بحيث تستطيع أن تستفيد من ميزات النظام الدولي التجاري بأقصى ما يمكن، وأن             )  الخ …اقتصادية  

 .ب عضوية المنظمة وهي مستعدة لذلكتتجنب مساوئه إلى أبعد الحدود، عندما تكتس

 المطلب الثاني

 مجالات تعديل التشريعات الداخلية وفقاً لاتفاقيات تحرير التجارة العالمية

تتنوع المجالات التي يمكن تعديل التشريعات الداخلية النافذة فيها بتنوع مجـالات تحريـر التجـارة                 

مناخ الملائم للدخول الفعال فـي النظـام الـدولي          العالمية من ناحية، وبما تستلزمه متطلبات تهيئة ال       

 .التجاري

ومما لا شك فيه أن الاتفاقيات متعددة الأطراف احتوت على أحكام قانونية كثيرة، تمس مجالات كانت                

حتى وقت قريب من اهتمام الدول فرادى، فأصبح الاهتمام بها مع نفـاذ اتفاقيـات تحريـر التجـارة                   

أن توفّق تشريعاتها الوطنية مـع      ) أرادت(وإذا ما التزمت الدولة أو      . دوليالعالمية خاضعاً للقانون ال   

النصوص الواردة في تلك الاتفاقيات، فإن مجالات التعديل تتسع بمقدار اتسـاع مجـالات الاتفاقيـات                

 .ذاتها

 يمكن أن ينصب التعديل على التعرفات الجمركية بحيث تصـل إلـى الحـدود     GATT٩٤ففي إطار 

ولكن ما ينبغي ملاحظته هـو      . ، بل إنها قد تصل في بعض السلع إلى مستوى الصفر          ٨٩لياًالمقبولة دو 

، وإن كانت تشكل دائماً عقبة      ٩٠أن التعرفات الجمركية ليست مرفوضة بمفهوم النظام الدولي التجاري        

المية وكذلك أعضاء منظمة التجارة الع    ) سابقاً(أمام التجارة، لذلك كان الأطراف المتعاقدون في الجات         

وعدم رفعها بعد ذلك إلا وفقاً      ) أي تثبيتها (حالياً مدعوين إلى زيادة خفض التعرفات الجمركية وربطها         

لإجراءات محددة، قد تنطوي على تقديم تعويضات إلى الأطراف المتضررة من زيادة التعرفـة حتـى                

 . ٩١تكون خطوات الحماية غير قابلة للارتداد

                                                           
  GATT٤٧ في الواقع كانت التعرفات الجمركية مناط التفاوض في جولات الجات المتلاحقة التي ابتدأت مع نفاذ اتفاقيـة  -  ٨٩

فتخفيض التعرفـات الجمركيـة     . ة، لتستمر بعد ذلك في إطار منظمة التجارة العالمي        ١٩٩٤وانتهت بانتهاء جولة أوروجواي عام      
ومن الجدير بالذكر أن التخفيضات في التعرفة الجمركية شكلت الجـزء الأكبـر مـن               . بشكل مستمر كان هدفاً سعت إليه الجات      

 . جداول التنازلات الملحقة باتفاقيات تحرير التجارة العالمية، وقد بلغت تلك الجداول عشرات آلاف الصفحات
 .لقيود الأخرى المعوقة لانسياب التجارة الدولية كالقيود الكمية مثلاً وذلك على عكس ا-  ٩٠
، ص  ١٩٩٧ جولة أورجواي وتقنين نهب العالم الثالث، دار النهضـة العربيـة،             منظمة التجارة العالمية  علي ابراهيم،   .  د -  ٩١
٣٦-٣٥. 
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جمركية هو من الأدوات التي تستخدمها الدول لإظهار مدى تقـديمها           والواقع، إن تخفيض التعرفات ال    

وكلما قدمت الدولة طالبـة العضـوية، أو        ). الأعضاء في المنظمة  (للتنازلات تجاه الشركاء التجاريين     

 .الساعية إلى هذا الطلب تنازلات تعريفية أكبر، كانت فرصتها في اكتساب عضوية المنظمة أقوى

في مجال التعرفات الجمركية، فإنه يظل أكثر تشعيباً مـن التعـديل فـي بقيـة                ورغم أهمية التعديل    

المجالات، لأن إجراء التعديل في التعرفات الجمركية لا يتم عادة دفعة واحدة بل يتم بالنسبة لكل سلعة                 

نحـو  ) طالبة العضوية أو الساعية في هـذا الطلـب        (على حدة، مما يصعب معه تقييم توجه الدولة         

 .٩٢وفقاً للاتفاقيات الدوليةالتعديل 

ولا تقتصر عملية تعديل التشريعات الوطنية على خفض التعرفات الجمركية، إذ إن كل اتفاقيـة مـن                 

والأمثلة على ذلك كثيرة، فهنـاك      . اتفاقيات الجات جديرة بتعديل التشريعات الوطنية بما يتناسب معها        

 وصحة النباتات؛ وثالث بشأن المنسوجات      اتفاق بشأن الزراعة؛ وآخر بشأن تطبيق إجراءات الصحة       

والملابس؛ ثم بشأن الحواجز الفنية أمام التجارة؛ وإجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة؛ والفحـص             

قبل الشحن؛ وقواعد المنشأ؛ وإجراءات إصدار تراخيص الاستيراد؛ والدعم والإجراءات التعويضـية؛            

 أن تكون موضوعاً للتعديل التشريعي في حال تعارضها مع          فكل هذه المجالات يمكن   . والأحكام الوقائية 

الأحكام الواردة في اتفاقيات تحرير التجارة العالمية، وينبغي فحص كل منها على حدة لبيـان مـدى                 

 .تلاؤمها والنصوص الدولية

 اتخـاذ  ٩٣ في مجال تجارة الخدمات على أعضاء المنظمـة  GATSومن ناحية أخرى، تحتم اتفاقية 

ولعل من بين هذه الإجراءات المناسبة تعديل التشريعات الوطنية، بحيث تصبح           . ٩٤ت المناسبة الإجراءا

أحكام اتفاقية تجارة الخدمات ذات فعالية لدى عضو منظمة التجارة العالمية، أو طالـب العضـوية أو                 

 .الساعي في هذا الطلب

ت الخـدمات المصـرفية،     ومن بين أهم مجالات التعديل في قطاعات تجارة الخدمات تحريـر نشـاطا            

. والسماح بالبنوك الخاصة، وهو ما يركز عليه الأعضاء الكبار عندما يتفاوضون مع طالبي العضوية             

                                                           
. ض الأنواع، ورفع تعرفة أنواع أخرى منهـا        من هذا القبيل إصدار تعرفات مخفضة على السيارات في سورية بالنسبة لبع            -  ٩٢

 لعـام   ٧٣٩ القاضي بالسماح باستيراد السـيارات؛ والقـرار         ٣٤١٢وكذلك إصدار بعض القرارات المتعلقة باستيرادها، كالقرار        
 ).الصادرين عن رئيس مجلس الوزراء(م، الخاص باستيراد السيارات السياحية الصغيرة ٢٠٠٢

الدول طالبة العضوية أو الساعية في طلبها في إطار تهيئة المناخ الملائم للدخول في النظام الدولي                 وهو ما يمكن أن تتخذه       -  ٩٣
 .التجاري

  . GATSمن اتفاقية ) أ(، المادة السادسة، والمادة الثامنة والعشرون )٣( المادة الأولى -  ٩٤
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 سـنت تشـريعاً تسـمح بموجبـه         - في إطار تهيئة المناخ الملائم       –ومن الجدير بالذكر أن سورية      

 .٩٥بممارسة النشاط المصرفي الخاص

ن مجالات التعديل كثيرة جداً، ولا تقتصر على ما ورد في اتفاقية            وفي مجال حقوق الملكية الفكرية فإ     

TRIPs    من أحكام موضوعية، بل تمتد إلى ما أحالت إليه هذه الاتفاقية من اتفاقيات دوليـة أخـرى 

كمعاهدة باريس، ومعاهدة بيرن، ومعاهدة روما، ومعاهدة الملكية الفكريـة فيمـا يتصـل بالـدوائر                

 .٩٦المتكاملة

 للعـام   ١٢ سورية نفسها في مجال حقوق الملكية الفكرية عنـدما صـدر القـانون رقـم                 وقد هيّأت 

 فضلاً عن وجود نـص   TRIPs، إذ جاءت معظم الأحكام الموضوعية متلائمة مع اتفاقية ٩٧م٢٠٠١

احتاط به هذا القانون لأي تعارض مع النصوص الدولية التي التزمت بها سورية أو التـي يمكـن أن             

إن المصنفات التـي    / ٢/المادة  : "بلاً، إذ جاء في الفصل الثاني المتعلق بنطاق الحماية        تلتزم بها مستق  

المصنفات التي تشـملها أحكـام الاتفاقيـات        /  ج …: تتمتع بالحماية بموجب أحكام هذا القانون هي      

 ". الثقافية والاتفاقيات الأخرى التي تلتزم بها الجمهورية العربية السورية

منازعات، وكذلك في مجال استعراض السياسة التجارية ينبغي علـى الأعضـاء            وفي مجال تسوية ال   

 الوارد في اتفاقية إنشاء منظمـة التجـارة العالميـة، أن يعـدلوا تشـريعاتهم         ٩٨بموجب النص العام  

 بما يضمن فعاليـة الأحكـام       ٣ والملحق   ٢المتعارضة مع نصوص الاتفاقيتين الواردتين في الملحق        

ومن الطبيعي أن يُطلب ذلك من طالبي عضوية المنظمة كشرط للدخول فيهـا،             . االواردة في كل منهم   

وأن تهيئ الدول التي تسعى في طلب العضوية نفسها من خلال إزالة أي تعارض في قوانينها الداخلية           

 .مع تلك النصوص الدولية

                                                           
وبـالطبع فـإن القطـاع    . م٢٠٠١ لعـام  ١٦لعدد  ا–منشور في الجريدة الرسمية . م١٦/٤/٢٠٠١ تاريخ ٢٨ القانون رقم    -  ٩٥

المصرفي ليس سوى مجال ضيق من مجالات تحرير تجارة الخدمات، أي أن هناك مجالات عديدة يمكن إحـداث الإصـلاحات                    
 .التشريعية فيها بشكل يستجيب لمتطلبات اتفاقيات تحرير التجارة العالمية

 . TRIPs من اتفاقية ٢ راجع نص المادة -  ٩٦
 .م٢٠٠١ لعام ١١ العدد –نشور في الجريدة الرسمية  م-  ٩٧
 . WTO) ٤( المادة السادسة عشرة -  ٩٨
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مدة، وإنمـا   وعلى كل حال، فإن ما ينبغي أن يشمله الإصلاح لا يقتصر على مجرد إصدار نصوص جا               

يجب تفعيل هذه النصوص من الناحية العملية، بحيث تصبح مسـتجيبةً حقيقـةً لضـرورات الواقـع                 

 قد آثرت تهيئة المناخ الملائم قبـل تقييـد          - ومنها سورية    -وما دامت العديد من البلدان        . الدولي

ارة العالمية، فإن خلق     في إطار اتفاقيات تحرير التج     ٩٩)عالمية عامة (نفسها بالتزامات قانونية دولية     

ولعل بداية التعـديل الحقيقـي      . ١٠٠هذا المناخ يتطلب التهيئة الواقعية وليس مجرد التهيئة التشريعية        

تكمن في الإصلاح الإداري، والالتزام الفعال بمبدأ الشفافية الوارد في جميع اتفاقيات تحرير التجـارة               

لدخول إلى ساحة النظـام الـدولي التجـاري         ، لنكون على محك حقيقي قبل المغامرة في ا        ١٠١العالمية

 .الجديد

                                                           
 مع موضوع الشراكة التجارية مع الاتحاد       – بالنسبة لسورية      – على الرغم من الارتباط العضوي للموضوع الذي نناقشه            -  ٩٩

 يخرج عن نطاق هذا البحث، نظراً لمـا تنطـوي عليـه             ، فإن موضوع الشراكة   ٢٠٠٤الأوروبي التي يتوقع البدء بها في العام        
هو الاتحاد الأوروبـي    (ومبعث هذه الثنائية النسبية وجود طرف واحد متكامل         . علاقات تبادلية في إطار ثنائي نسبياً     الشراكة من   

 ـ       . تجاه سورية في معادلة الشراكة التجارية     ) بدوله كلها  ة الشـراكة فـي حـال       ومع ذلك، يمكن الاستفادة بشكل فعال، من تجرب
ولهذه الجهة، أعتقد أن اتفاقية الشراكة تدخل في إطار         . اكتمالها، بحسبانها مدخلاً تمهيدياً عملياً إلى ساحة النظام التجاري العالمي         

 ).الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية: أعني(التهيؤ الذاتي من جانب سورية لخطوة أكثر إقداماً وأعمق تأثيراً 
م الخاص بالسماح بإحـداث     ٢٠٠١ لعام   ٢٨حظ أن الكثير من القوانين الحديثة الصادرة في سورية، ولا سيّما القانون              يلا -  ١٠٠

لـمّا تجد  ) القانون المتعلق بحقوق الملكية الفكرية    (م الخاص بحماية حقوق المؤلف      ٢٠٠١ لعام   ١٢المصارف الخاصة؛ والقانون    
، وهذه المشكلة تجعل الاستعداد للدخول في النظام الدولي التجاري من خلال منظمـة              لالتطبيق الكام  إلى   - حتى الآن    –الطريق  

 .التجارة العالمية أمراً بعيداً عن الواقع العملي، وبالنتيجة فإن التهيئة لن تكون كاملة ما لم يصحب التقنينات الحديثة تطبيق كامل
 :  راجع على سبيل المثال-  ١٠١

 . GATT٩٤من ) ب(١: لخاصة بتفسير المادة الثانية من وثيقة التفاهم ا١البند  �
 .GATT٩٤ من وثيقة التفاهم الخاصة بتفسير المادة السابعة عشرة من ١البند  �
 .من الاتفاقية نفسها) باء( من الاتفاق الخاص بتطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية،  والملحق ٧المادة  �
 .منسوجات والملابس من الاتفاق الخاص بال٥/٣، والمادة ٣المادة  �
 . من الاتفاق الخاص بالقيود الفنية على التجارة١٠المادة  �
 .  من الاتفاق الخاص بإجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة٦المادة  �
 . GATSالمادة الثالثة من اتفاقية التجارة في الخدمات  �
 . TRIPsية  من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكر٦٣المادة  �
 . الخاص بآلية استعراض السياسة التجارية٣من الملحق ) باء(البند  �



 تأثير اتفاقيات تحرير التجارة العالمية في تطوير القوانين الداخلية

 ١٠٦ 

 مصادر البحث

 : باللغة العربية–أولاً 

ابراهيم أحمد ابراهيم، الجات والحماية الدولية لبرامج الكمبيوتر وحق المؤلف في الدول            . د �

أثر اتفاقيات الجات على حقوق الملكية الفكرية في الـوطن العربـي،            ) مجموعة بحوث (العربية  

 ).  لا ذكر لدار النشر (١٩٩٤

 .، المطبعة التجارية الحديثة١٩٩٠ابراهيم العناني، القانون الدولي العام، . د �

 .، دار النهضة العربية١٩٩٦أحمد أبو الوفا، الوسيط في القانون الدولي العام، . د �

أسامة المجدوب، العولمة والإقليمية؛ مستقبل العالم العربي في التجـارة الدوليـة، الـدار               �

 .٢٠٠٠لمصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، ا

اسماعيل صبري عبد االله، أبرز معالم الجدة في نهاية القرن العشرين، مجلة الفكر، عدد              . د �

 .١٩٩٨خاص، المجلد السادس والعشرون، 

جاك أدا، عولمة الاقتصاد؛ من التشكل إلى المشكلات، ترجمة الدكتور مطانيوس حبيب، دار              �

 .١٩٩٨ى، طلاس، الطبعة الأول

خالد سعد زغلول حلمي، الجات والطريق إلى منظمة التجارة العالميـة وأثرهـا علـى               . د �

 .١٩٩٦اقتصادات الدول العربية، مجلة الحقوق، الكويت، السنة العشرون، العدد الثاني، 

عبد الفتاح مراد، شرح النصوص العربية لاتفاقيات الجات ومنظمة التجـارة العالميـة،             . د �

 ).ر لدار النشرلا ذك (١٩٩٧

عبد الواحد محمد الفار، طبيعة القاعدة الدولية الاقتصادية في ظل النظام الدولي القـائم،              . د �

 .١٩٨٥دار النهضة العربية، 

علي ابراهيم، منظمة التجارة العالمية؛ جولة أورجواي وتقنين نهب العالم الثالـث، دار             . د �

 .١٩٩٧النهضة العربية، 

ز في الحقوق الدولية الخاصة، الجـزء الأول، الطبعـة الثانيـة،            ماجد الحلواني، الوجي  . د �

 .، مطبعة جامعة دمشق١٩٦٢
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 الحويش
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الفـرص  (محسن هلال، الخدمات المالية في إطار الاتفاقية العامة للتجارة في الخـدمات             . د �

المشهورة (مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية في اتفاقات التجارة العالمية         ) في(،  )والتحديات

 .١٩٩٧جامعة عين شمس، كلية الحقوق، ديسمبر ) فاقات الجاتبات

 .، دار النهضة العربية١٩٧٢محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام، . د �

، منشـأة المعـارف     ١٩٩٣محمد طلعت الغنيمي، الغنيمي الوسيط في قانون السـلام،          . د �

 .بالإسكندرية

يات تحريـر التجـارة العالميـة، رسـالة         ياسر خضر الحويش، مبدأ عدم التدخل واتفاق      . د �

 .م٢٠٠١دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 

) في(يسري مصطفى، الالتزامات والضوابط العامة في اتفاق التجارة في الخدمات           . د �

المشـهورة باتفاقـات    (مؤتمر الجوانب القانونية والاقتصادية في اتفاقات التجارة العالمية         

 .١٩٩٧س، كلية الحقوق، ديسمبر ، جامعة عين شم)الجات

 : باللغة الإنجليزية–ثانياً 
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